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 قاعدة "الحكم بين الحكمين" عند المالكية وأثرها في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية  
 

 *فراس عبدالحميد أحمد الشايب
 

 ملخص 

يتناول هذا البحث قاعدة "الحكم بين الحكمين"، والتي تعد أصلًا من أصول المذهب المالكي  
اعتبرها إمام الحرمين من غوامض مآخذ    ة لعنها الذهنية المالكية للخروج من معض  تفتقتوقواعده،  

تعارض  إذا  فيما  وذلك  مرجح،  دون  الأدلة  تكافؤ  أو  الأصلين  تقابل  مسألة  وهي  الشرعية،  الأدلة 
دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلًا من موضع آخر وتحير، فجمهور الأصوليين  

بتسا فمنهم من قال:  بينهم  فيما  اختلفوا  بينها، وبعضهم   طقوالفقهاء  بالتخيير  قال:  الأدلة، وبعضهم 
إلا أن المالكية حكَّموا هذه القاعدة، والتي مبناها على إعطاء   وبعضهم قال غير ذلك،  قال: بالوقف، 

الفرع المتردد بين أصلين حكماً مشتركاً، وذلك عند تعارض الأدلة وعدم إمكان الترجيح بينها؛ وقد  
المسلك هذا  اتخاذ  إلى  بين    : دعاهم  الدائر  للحكم  فأعطوا  إهمالها،  وعدم  الأدلة  وإعمال  الاحتياط، 

الباحث دراسته ببعض الفروع  هذين الأصلين حكماً منتزعاً منهما دون أن يمحَّض لأحدهما، وختم 
 التطبيقية لهذا الأصل من باب تربية الملكة الأصولية والحس الاجتهادي، وربط الفروع بالأصول.

 فقهية. تطبيقات  الأدلة، تقابل الحكمين، بين الحكم أصولية،  دةعاق :الدالةكلمات ال
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Abstract 

This study deals with the rule of "Judgment between the two 

judgments", which is originally from the origins of the Maliki doctrine and 

its rules, which resulted in the Malikian mentality out of a dilemma that the 

Imam Al-Harmain considered to be the mysterious sockets of Shariah 

evidence. A question that corresponds to the originals or the equivalence of 

evidence without a likelihood: While two guides contradict the mujtahid and 

the inability to gain weight and find no evidence from another place and be 

confused, the audience of fundamentalists and scholars differed among 

themselves, some of whom said: With evidence falling, some of them said: 

By choosing between them, and others said: By Alwaqaf, and some of them 

said otherwise. However, the Maalikis ruled this rule, which is based on 

giving the alternating branch between the two sources a common judgment, 

when the evidence contradicts and cannot be counted among them; and has 

called them to take this course: reserve, and the implementation of the 

evidence and not neglect, they give it to the ruling between these two 

origins ruling extracted from them without refuting one of them. The 

researcher concluded his study with some applied branches to this origin of 

the door of the breeding of the fundamentalist fundamentalism and sense of 

jurisprudence, and linking the branches of assets Raising the 

fundamentalism talent  and the sense of judgment. 
Key Words: Fundamentalist rule, Judgment between the two Judgments, 

Corresponding evidence, Juristic applications. 
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 : مقدمة

الأخيار   آله  وعلى  للعالمين،  رحمة  المبعوث  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 
 وعلى من سلك هديهم إلى يوم الدين، وبعد:  ،وصحبه الأبرار

موضوع التعارض بين الأدلة الشرعية من الموضوعات الهامة عند الأصولي والفقيه؛ إذ هو  ف
باس  الشرعيةباتن متعلق  الأحكام  المسألة لأجل  من مصادرها الأصلية و   ط  في  الصواب  الرأي  معرفة 

اتباعه والعمل به، وما فتئ العلماء أن وضعوا مناهج وقواعد ضابطة لإزالة هذا التعارض الظاهري 
 فكان للجمهور وللحنفية طريقتهما في دفع التعارض. بين النصوص الشرعية،

" قاعدة  بين  اوتأتي  هي أصل حكاللحكم  والتي  المال  مين"  المذهب  أصول  وقاعدة من  من  كي 
أص من  تعد  مشكلة  لتحل  تقابل   سائلالمعب  قواعده  مسألة  وهي  والترجيح،  التعارض  موضوع  في 

الدليلي المجتهد عن الجمع بين  إذا عجز  النسخ عند جهل  ن  الأدلة وتكافؤها وذلك  أو  المتعارضين، 
ساقط، أو التخيير أو عدة أقوال، منها: الت  ن خلافهم فيها بينكاف  الترجيح بينها،  تاريخ ورودهما ،أو

 التوقف، أو يقلد من هو أكبر منه، إلى غير ذلك من الأقوال المبثوثة في كتب الأصول.  

ا،  ـــــــ ــــان حقيقتهـــــــــــــوف على حقيقة هذه القاعدة، وبيــــــــوع تكمن في الوقـــــــــــذا الموضــــــــــــفأهمية ه
الم المذهب  فيها،  ــــــــــكالواختصاص  أنها من الأصـــــــــــــالشوشال  ـــــــــــحتى قي  انفرد بها ــــــــــاوي  التي  ول 

القاعدة أثر Al-Shoshawi, 2004)  مالك لهذه  المالكية لكثير من   اً مهم  اً (، وإن  في معرفة توجيه 
دليلان   فيها  تعارض  التي  الفقهية  الالمسائل  يمكن  بحيث لا  التشريع  أصول  أصلان من  يح جر تأو 

 بينهما.  

 دراسة: ة المشكل

عن تعالى  الله  بعون  الدراسة  هذه  بين   ستجيب  الحكم  قاعدة  ماهي  التالي:  الرئيس  السؤال 
 الأسئلة الآتية:الحكمين عند المالكية؟ ، ويتفرع عنه 

 ما علاقة هذه القاعدة بمسألة تقابل الأصلين؟  .أ

 ة؟ دعات على المالكية القول بهذه القب التي أوجبماهي الأسبا .ب

 ؟ ع الفقهيةة أثر في الفرو هل لهذه القاعد .ج
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 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية هذا البحث من خلال الأمور الآتية:

الحاجة  إبراز  التي   الماسة  أولًا:  الأصولية  القواعد  خلال  من  الشرعية  النصوص  فهم  قواعد  إلى 
 مال الأدلة وعدم إهمالها. وضعها العلماء، من خلال إع

العجز عن الترجيح من   حكام المتعارضة عندفي الجمع بين الأ  ةلى أثر هذه القاعدع  ثانياً: التعرف
 قِبل المجتهد.

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

 أولًا: بيان حقيقة قاعدة "الحكم بين الحكمين" في الفقه المالكي.

 الجمع  إمكانية  عدم  عند  ةضر المتعا  الشرعية الأدلة  بين  الجمع  في  ةاعد الق  هذه  أثر  الكشف عنثانياً:  
 الترجيح.  أو  النسخ أو

 .القاعدة بهذه القول  المالكية على أوجبت التي ثالثاً: توضيح الأسباب

 الفقهية. الفروع في  القاعدة هذه رابعاً: بيان أثر

 الدراسات السابقة:

ضاً  عبالباحث أن    هذا الموضوع مستقلًا، وقد وجد لم أجد في حدود اطلاعي أحداً قد كتب في  
ني، وابن دقيق العيد، والقاضي عياض، قد ذكروا هذه القاعدة  كابن حجر العسقلا  ثمن شراح الحدي

النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من عبد بن زمعة مع   ماحين لما أمرها  شرحوا حديث سودة 
لشبهإ أبي وقاص  هثباته  اختص  ، وأشاروابعتبة بن  بهاإلى  المالكية  اطلعت  اص  أما ما  يه من لع، 

ذا الأصل من أصول المالكية؛ وذلك لأن معظم الباحثين المعاصرين  اصرة فلم تبرز هعمالدراسات ال
 ، ومن تلك الدراسات: في باب مراعاة الخلاف ا أدخلوه

كتابه:( هـ899ت)  طلحة   بن   علي  بن  الحسين   الله   عبد  أبو  الشوشاوي، -1 في    عن   بقَاالن ِ   رفع  ، 
أكثر  تنقيح من  كان  وقد  هاب:  توس ع  الش  المالكية  الاً علماء  هذه  شرح  في   من  أنهاو   قاعدة، 

الباحث   بها  انفرد  التي  الأصول استفاد  حيث  الفقهية،  فروعها  بعض  ببيان  وقام  مالك،  الإمام 
 كثيراً مما كتبه في بيان هذه القاعدة سواء في الجانب التأصيلي أو التطبيقي لها.



 . 2022لثالث، ا  العدد  والثلاثون،   السابع  جلد الم ،  لاجتماعية لوم الإنسانية واسلسلة الع ، لدراساتامؤتة للبحوث و 

hptt: 10.35682/0062-037-003-007 

217 

  في   وأثره  المالكية   د نع  الخلاف  مراعاة  :رتيفي رسالته للماجس  ، (م2002  ، أحمد  محمد   ون،شقر ) -2
: حيث ذكر أن هذه  (دبي)  التراث  وإحياء  الإسلامية  والدراسات  البحوث  دار  طبع  الفقهية،  الفروع

القاعدة تدخل ضمن قاعدة وأصل مراعاة الخلاف عند المالكية، إلا أن الباحث سيبين أن هناك  
 تعالى.   عميقة بين القاعدتين في موضعه إن شاء اللهفروقاً 

في كتابه: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من   م(،2002 ،ن عبد الرحمنالصادق ب الغرياني،) -3
  البحوث   خلال كتابي: إيضاح المسالك للونشريسي، وشرح المنهج المنتخب للمنجور، طبع دار

)دبي  وإحياء  الإسلامية  والدراسات أن  التراث  فذكر  المالكية(:  أصول  من  القاعدة  كر  ذو ،  هذه 
مج بشكل  و   لممعناها  تفصيل،  أيضاً  دونما  وأشار  فقط،  عليها  فقهيين  تطبيقين  أن  إذكر  لى 

قاعدة الحكم بين الحكمين أشبه بقاعدة مراعاة الخلاف والجمع بين الأدلة، والباحث سيشير الى  
 ن القاعدتين. ن هناك فرقاً بيأ هذا الخلط أيضاً في موضعه، و 

 منهـج الـدراسة: 

في الو ار د  استخدمت  المنهجين:  عرض  فصستي  خلال  من  من  رأيي:  لها    المالكية   العلماء 
القاعدة  وغيرهم لهذه  الفقهية  التطبيقات  الشرعي لها، والتحليلي: من خلال دراسة بعض  ، وتأصيلهم 

 من كتب الفقه الإسلامي، وكيفية توجيه المالكية لها. 

 قدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. البحث إلى م  وقد قسمت هذا

 . راسة والألفاظ ذات الصلةصطلحات الدمبول: التعريف ث الأحبملا

  .المطلب الأول: التعريف بقاعدة الحكم بين الحكمين في اللغة والاصطلاح

 . المطلب الثاني: الألفاظ والمصطلحات ذات الصلة 

 . ابرراتهوم ضوابطها،  المطلب الثالث: صورة القاعدة،

قتها ببعض قه المالكي وعلافلفي أدلة ومصادر ا   نكميلحا  المبحث الثاني: مكانة قاعدة الحكم بين
 . الأدلة الشرعية 

 .المطلب الأول: قاعدة الحكم بين الحكمين في أصول الفقه المالكي 

 . المطلب الثاني: التأصيل الشرعي لقاعدة "الحكم بين حكمين"

 . خلافكم بين الحكمين بقاعدة مراعاة الالمطلب الثالث: علاقة قاعدة "الح
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   .حكميندة الحكم بين العاتطبيقات فقهية لق :الثحث الثمبال

 . المطلب الأول: قضاء ما فات المسبوق من صلاة الجماعة

 .المطلب الثاني: ضمان العارية إذا هلكت

 .المطلب الثالث: ميراث الزنديق

 .التشريق نذر صيام اليوم الرابع من أيام المطلب الرابع:

 والخاتمة في نتائج البحث.  

ميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله  ، إنه سالكريم  ه هيجعله خالصاً لوج  ن ى أالله تعال  لاً سائ
 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ول: التعريف بمصطلحات الدراسة والألفاظ ذات الصلةالمبحث الأ 

لأن  ك  ذللبحث؛  لتعريف بمصطلحات الدراسة الخاصة بالابد قبل سبر أعماق هذا البحث من ا
  -ت، وسيكون بيان ذلك من خلال المطالب الآتيةمقدم على التفصيلا  مفاهيم والمصطلحاتلا  دتحدي

 . -إن شاء الله 

 المطلب الأول: التعريف بقاعدة الحكم بين الحكمين في اللغة والاصطلاح 

 ضافي:أولًا: قاعدة الحكم بين الحكمين بمعناها الإ

لغة: قُعُ   القاعدة  يَقْعُدُ  وقَوَا اودً قَعَدَ  أس  دُ عِ ،  أربع ــــــــــــــالبيت:  خشبات  الهودج:  وقواعد  اسه، 
تعال قوله  ومنه  أسفله،  في  وَإِسْماعِيلُ ى:  ــــــــــــمعترضات  الْبَيْتِ  مِنَ  الْقَواعِدَ  إِبْراهِيمُ  يَرْفَعُ  البقرة: وَإِذْ 

127 (1979Ibn Fares,.) 

 القاعدة اصطلاحاً:  

 كر منها: ذأبتعريفات متعددة  ءامل فها العرَّ ع  أما في الاصطلاح فقد

الكلــــــــــ"الأم الــــــــــــر  ينطــــــــــــــي  علــــــــــــذي  كثـــــــــــبق  جزئيات  يفهــــــــــــــيه  أحكامهــــــــــــــيرة  منهـــــــــــــم    ا ـــــــــــا 
("Al-Subki, 1991, 1:11.) 

م، وسميت حكمة الدابة  و المنع من الظلهو وأول ذلك الحكم،    ،عنم، وهو المَ كَ الحكم لغة: من حَ 
 (.,1979Ibn Faresلأنها تمنعها، يقال: حكمت الدابة وأحكمتها )



 . 2022لثالث، ا  العدد  والثلاثون،   السابع  جلد الم ،  لاجتماعية لوم الإنسانية واسلسلة الع ، لدراساتامؤتة للبحوث و 

hptt: 10.35682/0062-037-003-007 

219 

 الحكم اصطلاحاً: 

عية، كان لابد لما كان حديثي حول مسألة الحكم بين الحكمين، والتي لها تعلق بالأحكام الشر 
الشرعي   الحكم  تعريف  من  متف  ،نالأصولييد  عنلي  بتعريفات  أدععرفوه  منها:  أذكر  الخطاب دة  نه 

 (.Al Razi,1997المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير)

 ثانياً: قاعدة الحكم بين الحكمين بمعناها اللقبي:

حكمين؛ وذلك لكونها معروفة وواضحة  لم يعتن العلماء بوضع تعريف محرر لقاعدة الحكم بين 
لقارئ، وكان عرضهم لهذه التعريفات لتوضيح صورته ل  اً لها تعريفاً صوري  ا و عض، ولكن و همانفي أذه

النبي صلى الله   النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سودة بنت زمعة زوج  في أثناء شرحهم حديث 
 . -انه فيما بعد إن شاء الله تعالىوسيأتي بي-عليه وسلم بالاحتجاب من عبدالله بن زمعة

عر  دقيقابا  فهفقد  بقوله:عال  ن  يكو   يد  فيعطى   الفرع  ن "أن  متعددة  أصول  من  مشابهة  يأخذ 
 (.  ,n.d, Ibn Daqeeq Aleed :2 204) أحكاماً مختلفة ولا يمحض لأحد الأصول"

ف أصل  من  أكثر  من  شبها  الفرع  يأخذ  أن  "وهو  بقوله:  العسقلاني  حجر  ابن  يعطى  وعرفها 
 .,Alasqlani) ,1959 1(2:38 أحكاماً بعدد ذلك"

قد أخذ مشابهة من أصول متعددة؛ فتعطى أحكامًا مختلفة،   فرع   ن و "أن يك  بن العطار:ا  لاوق
 (. Ibn-Alattar, 2006, 3:1368) ولا تمحض لأحد الأصول

ف أكثر من أصل  الفرع شبهاً من  يأخذ  فقال: أن  قريب منه  بتعريف  الصنعاني  يعطى وعرفها 
 (.1991Sanaani,-Al, 3:400) أحكاماً 

اعدة "الحكم بين حكمين" يستخدمها ا الدليل ؛لأن قذ هصرة عن بعض مدلول  ات قالتعريفا  ذهوه
الأدلة ولا الشبهين على    مرجح    المالكية في بعض صور تعارض  أحد  يترجح  لم  إذا  بينها، وذلك 

ا إذا  صور تعارض الأدلة ولا ترجيح كمويعمل به عند من أثبته في بعض  الآخر، قال المنجور: "
 (. 1:309WD Mangour,-Al,) "يترجح أحد الشبهين ولمرع أصلين لفا أشبه

بشير ابن  من    -(هـ526ت)التنوخي    بشير  بن  الصمد  عبد  بن  إبراهيم  الطاهر   أبو  -وعرفها 
منهم واحد  كل  من  حكماً  فيعطى  ترجيح  ولا  أصلان  يتجاذبه  الفرع  بأنه  المالكية:  كعلماء  شبه  ـــــــــــا 

 . (Al-Domairi, 2013, 1:82-84العمد ")
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ا ب  ستاذلأوعرفها  شقرون  أحمد  الفرع  نأمحمد  إعطاء  مشتركاً، ها:  حكماً  أصلين  بين  المتردد 
 (.Shaqroun, 2002, p:265) وذلك عند تعارض الأدلة وعدم إمكان الترجيح

  فيه   بي ن  إذ  الراجح؛  هو  ون شقر   محمد  الأستاذ  تعريف  أن  للباحث  يتضح  سبق  ما  خلال  من
 .لإجما ولا هيف لبس لا بشكل القاعدة معنى

 محترزات التعريف: بيان 

  وإعطاء   وجه   من   الدليلين  من  كل   إعمال   وهو  مشتركاً:  حكماً   أصلين   بين   المتردد  الفرع  طاءعإ  -
الحكم   وجود  باعتبار  مختلفين  حكمين  الوجهين  ذات  الواحدة  القضية القيد  بهذا    دليلين، ويخرج 

   الأصول.  لأحد الذي يمحض

أنوه  جيح:ر الت  إمكان  مد ع و   الأدلة  تعارض  عند  وذلك   - لبيان  هام  قيد  هذه    و  إعمال  مجال 
المالكية في هذه  قاعدة هو  ال قام به  التعارض بين الأدلة، ولا مرجح بينها، ولبيان أن ما  عند 

فيما والشافعية والحنابلة  الحنفية  به  قام  عما  يختلف    القاعدة،   هذه  إعمال  بوقت  يتعلق  القاعدة 
 وتبعيض  لشبهيناب  العمل  إذ  عارضة،تمال  دلةالأ  بين  جمعلا  في  يعملونها  الفقهاء  فجمهور

  خلال  من  وذلك  التأويل،  وجوه  من  بوجه  النصين  بين  والتوفيق  الجمع  أوجه  من  الأحكام يعتبران
 الحال.    أو المحل باختلاف بالجمع يسمى ما وهو الدليلين،  على المسألة  أفراد توزيع

 لةلصالمطلب الثاني: الألفاظ والمصطلحات ذات ا

لاحظ الحنفية  لا جمهور    لقد  من  وا مو فقهاء  الشافعية  بها  تأخرو  وعللوا  القاعدة،  هذه  لحنابلة 
لم يس لكنهم  بنوها عليها،  التي  المسائل  بمســـــــــــ ــــبعضاً من  لها ــــــــــ ــــموها  المالكية، بل كان  فقهاء  مى 

من ذلك ما و   (،Hassonah, A, 2015) ينــــــــــ ــــبهم آخر، فالحنفية سموها بقاعدة العمل بالشــــــــــــاس
نجيم: ابن  م قاله  تقرر  بالشبهـــــــــــــــــ"قد  العمل  أن  بين  ـــــــــراراً  الجمع  يمكن  فيما  يتصور  إنما  ين 

"وإذا أمكن العمل بالشبهين يعمل بها، ولا  بن مازه:ال ا( وقIbn Nujaim, n.d, 8:58)  ين"ــــــــــــــالجهت
 (.Ibn Mazah, 2004, 4:119")يحيصار إلى الترج

العين العم  :ىوقال  بالشبهــــــــــــــــ"أي  دلالــــــــــ ــــل  عند  المتقابلــــــــــــــــــين  الدليلين  هــــــــــــــ ــــة  و ـــــــــــــ ــــين 
 (.Aini,-Al ,2000 10:389) ل"ــــــــــالأص
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  به الرملي ب  جاأما المتأخرون من الشافعية والحنابلة فسموها بتبعيض الأحكام، من ذلك ما أ
عمن تزوج امرأة وبينه وبينها رضاع غير محرم ؛ لكونه لم يتيقن كونه "  الشافعية لما سئل:   من علماء 

؟ للشك في المحرمية كما هو ظاهر خمس رضعات فهل ينتقض وضوء كل منهما بلمس الآخر أو لا
لو اختلطت محرمه بأجنبيات غير   للزركشي فيما  الحكم في ذلك خلافاً  رات حيث صو محويتبعض 

: بأنه لا ينتقض واحد منهما حها جاز؟ )فأجاب(ينتقض؛ لأنه لو نك  ةتقاء في هذه الحال لل: إن الااق
عد في تبعيض الأحكام، فقد قالوا:  ن، ولا بُ بلمس الآخر؛ لأن الأصل بقاؤه فلا يرتفع بالشك ولا بالظ

كاح، وله  نلينفسخ ا  نسبها ولات  ثب، ولم يصدقه الزوج  أبوه   لو تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها
 (.,p18 2012, Al Ramli) ة".ر ينظائر كث 

فالرملي قد أشار الى أن مسمى القاعدة هو تبعيض الأحكام، وأن هذه القاعدة لها شواهد كثيرة  
ولده   منها: ما ذكره في شأن امرأة مجهولة النسب تزوجها ولده، وأن والد الزوج قد أقرَّ بنسب زوجة

وأن   هيه  هذمنه،  للزو   الزوجة  باستج  أخت  يسمى  ما  فالز حلوهو  النسب،  والده، اق  ق  يصدِ  لم  وج 
 فالحكم أن النسب يثبت للمستلحِق وهو والد الزوج، إلا أن النكاح لا ينفسخ.

ابن   فقال: "وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل    الحنابلة من    زية قيم الجو أما 
أحكام  تبعيض  وهو  أصل  فيكون لنا  على  في  سب،  تحريم-لتحريم  ا   أخاها  ث والميرا  -النكاح  أي 

الفراش  للفراش، فأعطى  الشبه  لمعارضة  إليها  المحرمية والخلوة والنظر  في  أخاها  وغيره، ولا يكون 
وهذا باب من    ،ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة  حكمه من

يلحظ  لا  وسره  العلم  الأئمة  إلاه  دقيق  المعنيعللمطلعون  ا   أغواره،  مأخ  ن و ى  في  الشرع بالنظر  ذ 
،  وأسراره..." ثم قال: وبالجملة: فهذا من أسرار الفقه، ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام

وحِ  أسرار  على  ذلك  من  أطلعته  الشريعة  تأمل  ومن  عليه.  وصف  ككل  مقتضى،  تبهر كَ وترتيب  م 
 (. iyyah,zJaw-yyim alQaIbn 7,002 :2 980) الناظر فيها"

: تبعيض الأحكام، -رحمه الله    -رداوي عن ابن تيمية قوله:" واختار الشيخ تقي الدين الم  ونقل
  -"واحتجبي منه يا سودة "وعليه نصوص الإمام أحمد :  -لم  صلى الله عليه وس  -لقول رسول الله  

 (.Al-Mardawi, 1995, 23: 489) "–رحمه الله

لى قاعدة الحكم بين  رضي الله عنها ع  تدلوا بحديث سودةاسابلة قد  نأن الحضح  يتق  فمما سب
 الحكمين والتي تسمى عند الحنابلة تبعيض الأحكام.
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للباحث   يتضح  السابق  العرض  خلال  عنمن  موجود  ومفهومها  القاعدة  معنى  جمهور أن  د 
ما يتعلق بوقت في مهماً  اً مة فارقن ثلك   ، وإن اختلف الاسم، -من الحنفية والشافعية والحنابلة  -الفقهاء  

من الحنفية    -بمسمياتها المختلفة عند المذاهب الفقهية الأربعة، فجمهور الفقهاءل هذه القاعدة  امإع
والحنابلة  الأدلعمِ يُ -والشافعية  بين  الجمع  في  وتبعيض ــــــــــلونها  بالشبهين  العمل  إذ  المتعارضة،  ة 

ال أوجه  من  يعتبران  النصبوفيق  والتجمع  الأحكام،  من  ــــــــين  بوجه  التأويــــــــــــجو ين  من  ـــــــوه  وذلك  ل، 
أفــــــــخ توزيع  المســــــــلال  يـــــــــــــراد  ما  وهو  الدليلين،  على  المحـــــــــــسألة  باختلاف  بالجمع  أو ـــــــــــمى  ل 

 (.Al-Soswah, 199, p184ال )ــــــــــــالح

م  ولالمجتهد    وتعذره على   ح،ع أو النسخ أو الترجيلون قاعدتهم عند انعدام الجمعمِ لكن المالكية يُ 
دليلًا من   لذلAl-Mangour, n. d,1: 309ضع آخر)و ميجد  ك فيما (، كما سيأتي مزيد توضيح 

 .  -لىإن شاء الله تعا -بعد

 برراتها وم ضوابطها،  المطلب الثالث: صورة القاعدة،

لى حد  مة للفقيه والأصولي عيعد موضوع التعارض بين  الأدلة الشرعية من الموضوعات الها
التعارض الظاهري بين النصوص الشرعية؛   ضحة لإزالة هذااو ماء بوضع منهجية  علد قام القسواء، و 
أن  ونفس    ذلك  الواقع  في  الشرعية  الأدلة  بين  العلماء، التعارض  عامة  عند  وقوعه  يستحيل  الأمر 

كون لأحدهما نفس الأمر بحيث لا ي   فمحال  أن ينصب الله  تعالى على الحكم أمارتين متكافئتين في
ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا  مِنْ عِ  نَ وَلَوْ كَاالى:  تعجح، قال ر م  .82النساء: كَثِيرًانْدِ غَيْرِ اللََّّ

س العلمــــــــــــــوقد  الواقـــــــــــــلك  التعارض  إزالة  كيفية  في  عدة  مذاهب  النصوص  ــــــــــــــاء  بين  ع 
ذهن ــــــــــــــال في  لع  شرعية  إــــــ ــــــأهمه  لالمجتهد،  ذهب  ما  جمهور  يلا  الأصه  من  من  ــــــــــــالعلماء  وليين 

)(Al-Qarafi, 1973, P417) يةـــــــالمالك والشافعية   ،Al-Samaani, 1999, 1: 404) ،
 :لاتيةن طريقتهم تتلخص في الخطوات اأ(، إلى ,3912002Ibn-Qudamah :2 ,) لةـــــــوالحناب

 لة والسائغة. التأويل المقبو  هرضين بوجه من وجو عالين المتيوفيق بين الدلالجمع والت .1

 المتعارضين.  بين الدليلين الترجيح .2

 النسخ.  .3
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التســاقــط: أي تساقط الدليلين بعد تعذر الوجوه السابقة، فيترك العمل بهما معاً، ويُعمل بغيرهما  .4
  ن منص فيها، وهناك    لاالواقعة    نالأصلية، وكأ  ا الرجوع إلى البراءةمن الأدلة، ثم يكون بعده

الدليلين المتعارضين بدلًا من سققال بالتخيير   الببين  راءة وطهما، وإذا حكم بالسقوط رجع إلى 
 الأصلية. 

التالية:   بالخطوات  النصوص  بين  التعارض  دفع  في  طريقتهم  تتلخص  فكانت  الحنفية  أما 
(Alansari, 202, 2: 236.) 

 خر.أالمتقدم والمتالنسخ إن علم    -1

 ما أمكن. يحالترج -2

 لإمكان. در اقبالجمع  -3

 ع بينها. التساقط بين الدليلين إن لم يمكن الجم -4

لكن الباحث سيتوقف عند الخطوة الرابعة والتي هي صلب الموضوع وعماده، وهي الفيصل في  
لشرعية التي تعاملهم مع النصوص ا  موضوع قاعدة الحكم بين الحكمين والتي يعتمدها المالكية في 

فيها  عت المجتهددلارض  الترجيح  يلان عند  ال  وعجز عن  دليلًا من موضع آخر، وهي  تي ولم يجد 
الشافعيةسماها  و الأصلين،    بتقابلالجويني    مامالإسماها   الجويني:الذهني  بالتعادل  غيره من    ، قال 

الفقه به  يستهين  مما  وهذا  الأصلين  جزءـــــــــــــ"تقابل  وهو  الأد  اء،  مآخذ  مغمضات  الشرعية،  من  لة 
ا على الثاني، وحكماهما النفيُ ــــــــــــمرجح أحدهين لا يتـــــــــــاعتقادَ تقابل أصل  لــــــــــــلمحصا  يستجيز  يفكو 

وه لكـــــــــــــوالإثبات،  فرض،  لو  ســـــــــــذا  لا  ومحارة،  متاهةً  أو ـــــــــان  فتوى  في  فيها  قولٍ  بت   إلى  بيل 
الز (Al-Jouini, 2007, 3: 414)  م"ـــــــــــحك وقال   أو   وقف،لا:  حكمه  الذهني  دلعا"الت كشي:ر ، 
 . (Al-Zarkashi, 1994, 8: 127) غيرهما"  إلى الرجوع أو ط،ساقالت

الأصلين   التعادلوتقابل  بين   الذهني  أو  الجمع  إمكانية  عدم  في  يتحقق  الأصول  علماء  عند 
رض في افيجوز أن يتع  فإن نظرنا إلى النص"  ، قال الغزالي:الأمرين في وقت واحد وشخص واحد

مومان ولا يتبين ترجيح أو يتعارض استصحابان كما في رض عريخ أو يتعااتنصان، ولا يتبين    احقن
تقابل الأصلين أو يتعارض شبهان بأن تدور المسألة بين أصلين ويكون شبهه هذا كشبهه مسائل   

 (.zali,Gha-Al ,2012 :2 448) ذاك أو يتعارض مصلحتان بحيث لا ترجيح"
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وا  و ـــــــــــــــــلشفالحنفية  على   -بيانه  بقــــــــ ــــسكما    -  لحنابلةاافعية  يجب  فيما  مختلفون  وغيرهم 
ر، هل الواجب عليه أن يتخير، ـــــــــــــــلًا آخــــــــــــــالمجتهد فعله إن عجز عن الترجيح وتحير ولم يجد دلي

الأدل أن  تتســـــــــــأو  يعملــــــــــــــة  ولا  منهما  اقط  يتوقف، ،بواحد  أنه  بالأغ أو  يأخذ  يقأو  أو  لد  ــــــــــ ــــلظ، 
ويصـــــــــــــعالم منه،  أكبر  كالعامـــــــــــــاً  عنــــــــــير  لعجزه  أن  ي  أو  ورود ــــــــلحكاكه  ـــــــــــــالاجتهاد،  قبل  م 

 (.(Al-Zarkashi, 1985, 1:314 ،(Al-Zarkashi, 1994, 8:127-129) رع.ـــــــــــلشا

علم من  الدهان  ابن  الشــــــــــــــقال  مســـــــــــــــــاء  في  اللجاج:ــــــــــافعية  نذر  تجاذبه    ألة  إذا  "والفرع 
 ين"  ـــــــــــحكميير بين الــــبالتختين ويأخذ مقتضاهما وذلك  ــــــــــه حكم الشبهيـــــــــــلان يجب أن يوفر علـــــــــــــأص

(131 5: 2001, Aldhaan, -Ibn.) 

الم الكن  بين  الكية  الحكم  بقاعدة  فقالوا  العلماء  جمهور  سلكه  الذي  غير  آخر  مسلكاً  تبعوا 
 تضي قي  شرعيين  أصلين  بين   الفرع  تردد   فإذافهي حالة وسطى أخذت من كل طرف شيئاً؛    الحكمين؛

 إلغاء  من  أولى  كان  وجه  من  منهما  واحد  لبك  رعهذا الفألحقنا    منهما، فإذا  واحد  بكل  إلحاقه  الشرع
من مسألة تعطيل النصوص الشرعية التي يحكمها القول بتساقط الدليلين منهم  وذلك فراراً  ا؛  أحدهم

وهذا لا يجوز، وكذلك   ن حكم الله تعالى، عوعدم العمل بهما، ولأن ذلك سيؤدي ذلك إلى خلو الواقعة  
لوقف يلزم منه  للدليل الشرعي الآخر، والقول بالوقف؛ لأن ا   له أيضاً إهماول بالتخيير يلزم منفإن الق

ن يكون إلى أجل أو أمد غير معروف؛ إذ قد لا يقبل الحكم التأخير، قال الغزالي: "وعلى الجملة  أ
بالدل العمل  إما  أربعة:  إسقيالاحتمالات  أو  جميعاً  أو  طالين  جميعاً،  أحدهمهما  أتعيين  بالتحكم  و ا 

يل إلى التوقف إلى غير نهاية فإن  بس الجمع عملًا وإسقاطاً؛ لأنه متناقض، ولا    ىلر ولا سبيل إالتخيي
فيه تعطيلًا، ولا سبيل إلى التحكم بتعيين أحدهما؛ فلا يبقى إلا الرابع وهو التخيير كما في اجتماع 

 (.Ghazali,-lA ,2012 :2 448لى العامي... ")عالمفتيين 

 خلال المثالين الآتيين: ن مهذه القاعدة يتضح ما سبق أوضح ى حتو 

الأول اجتالمثال  ا:  على  ماع  الشرط،  وبطلان  البيع  بصحة  المالكية  حكم  حيث  والشرط  لبيع 
بطلا بين  حُكمٌ  الثمن لأنه  أو  العقد  بمقصود  يخل  مما  الباطلة  الشروط  في  وصحتهما تفصيل  نهما 

 إذ العقد واحد:  ،معاً 

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أَ " وهي:  ،اديث متعارضةلاثة أحذه المسألة ثفقد وجد في ه
وشرط"نه بيع  عن  أن Al Tabarani,WD, 4:335) ى  على  فدل  باطل،   (،  والشرط  باطل  البيع 

طوا ولاءها، ر تاد مواليها أن يشأر وحديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، و 
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 لولاءنما اا النبي صلى الله عليه وسلم: »اشتريها فإهلوسلم، فقال  الله عليهللنبي صلى كرت عائشة فذ
( أعتق«  باطل،  Al-Bukhari, 2002, 1:98لمن  والشرط  جائز  البيع  أن   على  الحديث  فدل   )

النبي صلى الله عليه وسل  ا وظهرها أي هبناقة وشرط لي حلام  وحديث جابر بن عبد الله بعت من 
 على أن البيع جائز والشرط جائز.ذلك  فدل  ، (Al-Bukhari, 2002, 3:189) "المدينة وبها إلىرك

أو  كف بالعقد،  المقترنة  الشروط  إبطال  عدم  وهو:  متوسطاً،  موقفاً  منها،  المالكية  موقف  ان 
قد مقتضيات الع  ن ن من الشروط مما كاإجازتها بالكلية، وإنما التفصيل بناء على هذه الأحاديث: ف

ؤول  بالمبيع أو ت  شروط التي تؤدي إلى الغرر والجهللا الشرط، وأما  البيع و   لحته صح فيهأو من مص 
الرب أماإلى  البيع والشرط،  فيها  فيفسد  عليه  ما  ا  وتحجيراً  للمشتري  تقييد  فيه  وكان  للعقد  منافياً  كان 

 .((Ibn-Rushd, 2004, 3:178 فالبيع صحيح والشرط باطل

الحكم، فأخذوا    من  جزءا    حديث  كل  من   أخذوا   وإنما  الحديثين،  حد لأ  الحكم  يمحِ ضوا   لم   يةكلفالما
ع بن  جابر  حديث  البيع  من  صحة  عنه  الله  رضي  الله  العقد،  بد  مقتضى  يوافق  الذي  الشرط  مع 

المدينة فيه غرر   ا و كثيرة، وأخذال  في  هيجيزو   ولم   القليلة  المدة  في   فأجازوه  يسير  فاشتراط ركوبه الى 
حديث   اللهمن  رضي  اعائشة  صحة  عنها،  م  الشر لبيع  إبطال  المالك   ؛طع  على  تحجيراً  فيه  لأن 

 الجديد. 

  على   كلها،  الأحاديث  استعمل  فقد   -  عنه  الله  رضي   -  مالك  وأما "  :المالكية  من  راجيالرج  قال
  الترجيح  نلأ  بالترجيح؛  أولى  كلذ  على  القدرة  مع  الأحاديث  واستعمل  ،تفصيل  أي  وفصلناه  قدمناه  ما

  أن  أصحابه   رأى   وأمثاله  وبهذا  استعماله،  كانمإ  مع  تركه  إلى  سبيل  ولا  الشرع،  حبصا  كلام  إلغاء
 .(Al-Rajraji, 2007, 6:313") المذاهب أولى ههبمذ

قال ابن رشد بعد عرضه لخلاف العلماء فيها، وترجيح مالك للمسألة:" فعرف مالك رحمه الله  و  
فالأحاد كلها  و مواضعه  يفاستعملها  يث  على  وتأولها  يمعن  ا،  ولم  ولاغير جوهها،  النظر،  سن  أح  ه 

 .(Ibn-Rushd, 1988, 2:68)  تأويل الأثر"

فقد استعمل الأحاديث كلها، على    -رضي الله عنه    -وأما مالك  " الرجراجي من المالكية:  الوق
لأن الترجيح  جيح؛  ر تولى بالة على ذلك أ، واستعمل الأحاديث مع القدر ما قدمناه وفصلناه أي تفصيل

أن    همع إمكان استعماله، وبهذا وأمثاله رأي أصحاب  كهتر  سبيل إلى  لاكلام صاحب الشرع، و إلغاء  
 (. Alrajraji, 2007, 6:313مذهبه أولى المذاهب ")
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الثاني: صلاة   المثال  بعد  فاته  ما  المسبوق  يؤديه   فيما  يقولون  المالكية  أن  أيضاً  ذلك    ومن 
أن يجعل ما أدركه ب  ال نٍ في الأفعضاء ما فاته فإنه بان المسبوق إذا قام لق؟ أ ءاأو قضالإمام أداء  

ام وهو القراءة بأن يجعل ـــــــــــــــقاضٍ في الأقوال التي فاتته مع الإم  ها،معه أول صلاته وما فاته آخر 
 ،  (Al- Dardir, WD,1:346) اــ ــــــــدركه آخرهلاته وما أـــــــــــــــما فاته قبل الدخول مع الإمام أول ص

Ibn-Rushd, 2004,1:198)). 

المس  دفق الأول  ضتان،ألة روايتان متعار ـــــــــــــورد في هذه  أبى هريرة رضي الله  ــــ ــــفجاءت  ى عن 
ة، لاــــــــــــــمعتم الِإقامة فامشوا إِلى الصــــــــــــــــــــإِذا سلم قَال بلفظ: »ــــــــــــــعنه عن النبي صلى الله عليه وس

 ( (Al-Bukhari, 2002, 1:129وا« وما فاتكم فأتموا  م فصل  فما أدركت  ر، والوقانة  سكيــــــــــــــوعليكم بال
(Al-Qushairi, WD, 1:421 الثانية فجاءت أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه (، أما الرواية 

أتوها تمشون  فلا تأتوها تسعون، و بلفظ: »إذا أتيتم الصلاة    قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عيب ، قال ش(Al-Nasaa'i, 2001, 1: 451ا«)وما فاتكم فاقضو ا،  و لتم فصينة، فما أدركليكم السكع

الإمام    عن   البيهقي  (، ونقلIbn Hibban,1993,5:517)   شرطهما  على   صحيح   إسناده  رناؤوط:الأ
  قال "  فاتكم  ما  وا واقض "  عيينة  ابن   غير  الزهري   عن  رواها   اللفظة   هذه  أعلم   لا :  قوله  الحجاج   بن   مسلم
 .((Al-Bayhaqi, 2003, 2: 422 اللفظة" هذه  في نةعيي  ابن أخطأ :مسلم

المالك المية  ـــــــــــوقول  هذه  في  الحكـــــــــــسهنا  قاعدة  على  مبني  حكــــــــــــــــألة  بين  فلــــــــــــــم  م  ـــــــــمين، 
الحك خالصــــــــــــــيجعلوا  هنا  الحديثين،ــــــــــــــم  لأحد  وس  اً  حكماً  دـــــــــــفأعطوه  بينهما  إلغطاً  اء ــــــ ــــون 

ضوا(، )فاق   واية: ن، ر الروايتي  جمعوا بين، ف(  Al-Shoushawi, 2004, 6: 196-197) اــــــــــــلأحدهم
 أنه قاضٍ   )فاقضوا(،  ث النبي صلى الله عليه وسلم:ذلك ان الحكم الوارد في حدي  ورواية: )فأتموا(،

 المسبوق   أدركه  ما  أن   يدل  هنا  فالقضاء  هراً،الإمام من الفاتحة والسورة ج  مع  فاتته   التي  الأقوال   في
معه،صلاما    آخر  هو  الإمام  عم وأ   هو  يدركه  لم  وما  ه  رو أولها،  ) ةياما  فالإتمام(فأتموا:   يعني   : 

 بيني  ببقيتها، وهذا معنى أنه  فيأتي  صلاته  أول  هو  الامام  مع  أدرك  ما  اهن  وهو  الشيء  ببقية  الاتيان
 ن كل رواية حكماً.نهما، وأخذوا مم لأحد الروايتين، بل جمعوا بيالافعال، فهم لم يمحِ ضوا الحك في

القاع ن خلال عرض صمو  السابق يتضورة  للبدة  أحاح  يتم ث  بين حكمين لا  الحكم  قاعدة  ن 
التعارض بين الأدلة الشرعية  في حقيقتها  ، هي الضوابطمجموعة من    إعمالها إلا باجتماع ، شروط 

 وفيما يلي بيان هذه الضوابط:.
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  ولا   والضعيف،  بلة بين القوي والثبوت، إذ لا مقا  المساواة بين الدليلين المتعارضين في الدلالة -1
  -خاص والعام رعي والقياس، ولا تعارض بين النص والظاهر ولا بين الالش  صن النتعارض بي

الجمهور رأي  البخاري:(،  (Al-Mardawi, 2000, 8: 4127على  بتساوي   قال  قيد  "وإنما 
قوي فالمشهور  والقوي بل يترجح ال  لة بين الضعيفقق التقابل والتدافع إذ لا مقابالحجتين ليتح

 (. Bukhari,1997,-Al :3 119 يعارض المشهور")د لاح ار الو المتواتر وخب لا يقابل

لين المتعارضين في الزمان والمحل، فإذا اختلفا في الزمان كأن يكون أحدهما حلالًا  د الدلياتحا -2
ون تأخراً عن الآخر فيكي وقت آخر فلا تعارض بينهما؛ أو كان أحدهما مفي وقت حراماً ف

للآ وكذلناسخاً  اخخر،  لو  الحال  اك  قال كماحلتلف  بينهما،  تعارض  لا  فإنه  المحل  في  ن 
الحامت  "فلا ي:ـــــــــــــالزركش بين  في محــــــــــــناع   أول  ــــــــــــــــل والحرمة، والنفي والإثبات في زمانين 

زمــــــــ ــــمحل في  محلين  أو  البيـــين،  عن  كالنهي  بجهتين،  أو  النـ ــــان،  وقت  في  مــــــــع  ع  ــــــــــــداء 
 (.Al-Zarkashi, 1994, 8: 121) واز"ــــــــالج

قرر علماء المالكية في  حيث لا يمكن الجمع أو الترجيح أو النسخ بينهما، وقد  ن بيلالدليتقابل   -3
القاعدة هو في بعض صور تعارض الأدلة ولا ترجيح وضع أن مجال إعمال هذغير ما م ه 

الفر  أشبه  إذا  أكما  يترجح  الشبهينع أصلين ولم  الشافعية  (Al-Mangour, WD  حد  أما   ،)
ح ولم  ه القاعدة، وأنه عند التعارض وعجز المجتهد عن الترجيبهذ   لالعم  فقد قرروا عدم وغيرهم  

يح ،فقال إمام الحرمين: "ولا ينبغي أن يعتقد  حير ،فلابد من الترجيجد دليلًا من موضع آخر وت
بت المعني   أن  فإن هذا كلام  ما على وزن  و قابل الأصلين تعارضهالإنسان  الترجيح؛  في  احد 

إ نُفتي  متناقض  كنا  محذا  بلالا  يتعة  التي  بالمجتَهَدَات  المسألة  ونُلحق  القولين،  على أحد  ين 
عل ظن  تقديم  فيها  الالمجتهد  بعضُ  وحسِب  ظن،  الأصلين  ى  أن  اللقب  هذا  شيوع  من  ناس 

ذلك، تحقق  ولو  تحقيقاً،  المذهبان، وهذ  متعارضان  المصلسقط  يستحيل  سمى  ا  ولو  إليه،  ير 
ة أن من يُجري القولين لا يبت  جواباً، ولا يعي ن جه  نمتنع؛  الاسم، لم يم  مُسمٍ  كل قولين بهذا

تقابلهما حملني على التردد، ومن أدى  ان متقابلان عندي، و هباً، بل يقول إني متردد، والأمر مذ
ر أن مسائلَ معدودة جرت  رجيح لديه، غيل عنده، وقد ظهر التاجتهادُه إلى أحدهما، فلا تقاب

فسماها الفقهاء باسمٍ لتمييز ذلك النوع عما عداها    به،اشي الت، وعلى قضية فعلى صورة واحدة
ن الواجب على المجتهد: أن يَدِق  النظرُ في محاولة ترجيح إي التبويب والترتيب....، ثم قال  ف

 .(Al-Jouini, 2007, 19: 224-225) جانب على جانب"
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اتهم وأسبابهم ،التي مبرر   ن لهمقاعدة ، يجد أ لمالكية في أخذهم بهذه اللق بمبررات اأما فيما يتع
 ار، وهي: يجاز والاختصأذكرها على سبيل الإ  دفعتهم إلى الأخذ بهذه القاعدة،

 الاحتياط والورع: .أ

عليها بنيت  التي  الأصول  من  والورع  الاحتياط  بمسلك  الأخذ  الإسلامية،  يعد  ولهذه   الشريعة 
ى الله عليه وسلم لما أمرها صل  هل، فقو ورع والاحتياطعلاقة كبيرة بال  -الحكم بين حكمين  –ة  القاعد

وسل  عليه  الله  صلى  زمعة مع  النبي  بن  عبد  بالاحتجاب من  لشبهبثإ م  وقاص:    هاته  أبي  بن  بعتبة 
سودة"  يا  منه  ا   (، Al-Bukhari, 2002, 3:54)  "واحتجبي  ع  :لمازري قال  ذلك:  جهة "قيل  لى 

الشبه بعتبةتيالاح لمَّا رأى  لحكم للشيء بحكم واحد بين ا  ي فأصلاً عض أصحابنا  وقد جعله ب  ،اط 
، وذلك ر سودة بالاحتجاب منهذلك يقتضي ألا تحتجب سودة منه وأمالحكمين لأنه ألحقه بزمعة، و 

في الاحتجاب ق بحكم الفراش وقضى  يقتضي ألا يكون ولدًا لزمعة ولا أخًا ولكنه قضى في الِإلحا
عليه وسلم حكم بظاهر الشرع   الله  (، فالنبي صلى Al-Mazeri, 1991, 2: 173)  حكم الاحتياط"ب

 .)Attar-Ibn al ,2006(  الاحتجاب في إلحاق النسب، وبالورع في 

صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؛ أخذًا بالاحتياط،   يلكن هل هذا الحديث خاص بزوجات النب
العلماء ليس  هو عام في كل  والورع في حقهنَّ أم شرحه  يناسب هنا    مسألة؟ هذا محل خلاف بين 

 .هضيحو تو 

 إعمال الدليلين وعدم إهمال أحدهما .ب

التي الما  من الأسباب  فقهاء  إلى العمل بقدعت  الدليلين  مين:  اعدة الحكم بين حكلكية  إعمال 
 آخر، إذ  ثوره على دليلٍ ترجيح وتحيره وعدم عوعدم إهمال أحدهما؛ وذلك عند عجز المجتهد عن ال

قال ابن عرفة المالكي: في بيان    وإهمال لأحدهما،  ، رالدليلين على الآخفي الترجيح إعمال لواحد من 
 إعمالاً   هو   ليس  أرجح،   فيه  هو  منهما  كل   فيما  بالدليلين  "والعمل  سودة:  يا   منه  يث: احتجبيمعنى حد
 Ibn-Arafah, 2014, 4: 41).) معاً" للدليلين الإعم هو بل للآخر؛ وتركاً  لأحدهما

الجوزية:و  ابن قيم  ب" قال  فإما أن يكونَ على طريقِ الاحتياطِ لااوأما أمرُه سودة  حِتجاب منه، 
ا البَي ِ لمكان  بهُ  الشَّ أورثها  التي  يلشبهة  أن  وإما  بعُتبة،  للدليلين،  نُ  وإعمالًا  بهَيْنِ  للشَّ مراعاةً  كون 

فتواه   العين الواحدةأن الأمة فراش  -ى الله عليه وسلم  صل  -فتضمنت   ، وأن الأحكام تتبعض في 
 .(Ibn-qayem Al Jawzeiah, 1991, 4: 271)  عملًا بالاشتباه"
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ب سودة وأنه مبني على  لكية بحديث احتجافية استدلال الماعيد بعد بيانه كيوقال ابن دقيق ال
القاعدة: دار بين أصلين،  إن الفرع إذا  لتقديرات، فا أولى ا"... وهذ قاعدة الحكم بين الحكمين لهذه 

ني من كل وجه وكذلك إذا فعل بالثاني، ومحض إلحاقه  اثفقد أبطل شبهه ال  فألحق بأحدهما مطلقاً،
وجه: كان أولى من إلغاء أحدهما   ألحق بكل واحد منهما منن إبطالًا لحكم شبهه بالأول فإذا  به: كا

 (. Ibn Daqeeq Aleed, WD, 2: 205من كل وجه". )

ي وعلاقتها ببعض كلومصادر الفقه الماين الحكمين في أدلة  انة قاعدة الحكم بلثاني: مكحث االمب
 الأدلة الشرعية  

 الكيل الفقه المحكم بين الحكمين في أصوالمطلب الأول: قاعدة ال

و  الفقهية،  فروعه  عليها  بنى  التي  وأدلته  مصادره  وكثرة  بتنوع  المالكي  الفقه  عدها  يتميز  قد 
فوصلت من  أإلى    بعضهم  عشكثر  "تسعة  أنها:  القرافي  فذكر  أصلًا،  و ر  ،والسنة،  ماع جإالكتاب 

براءة والمصلحة المرسلة، والاستصحاب ،والالأمة، وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي،  
والعوا باالأصلية،  والأخذ  والاستحسان،  والاستدلال  الذرائع،  وسد  والاستقراء،  والعصمة،  ئد،  لأخف، 

 . Al-Qarafi, 1973, p445)) بعة"، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأر اع أهل الكوفةوإجم

ل الذي يطرح  ؤالس ان مزايا الفقه المالكي، إلا أن  وهذه الكثرة لهذه المصادر والأدلة تعد ميزة م
 نفسه أين مكان قاعدة الحكم بين لحكمين بين هذه الأدلة والمصادر؟

ذه القاعدة  غيره من المذاهب يجدهم ينصون على أن هالكي عموماً و كتب الفقه المتتبع لإن الم
 ة وغيرهم. من العلماء، من المالكي، فقد أثبتها غير واحد  رها ووزنها في أصول فقه المالكيةابلها اعت

للقرافي:اق الفصول  لتنقيح  شرحه  في  الشوشاوي  مالك  ل  انفرد  المذهب:  أرباب  بعض  "وقال 
أشياء:    رحمه بخمسة  الخلافالله  حكمين،  مراعاة  بين  والحكم  الذرائع،  وحماية  بالعوائد، ،  والقول 

لباقية:  ما الثلاثة اد انفرد بهما مالك. وأوالحكم بين حكمين، فق  ،لقول بالمصالح. أما مراعاة الخلافاو 
 (.(Al-Shoushawi, 2004, 6: 195 نبه المؤلف على عدم انفراد مالك بها"فقد 

انالأصول  "  بشير:  ابن  وقال بهالتي  أو  فرد  بكلها  المالكية  خمسة:ا  بالقض  بجلها  العوائد،  اء 
 "والحكم ثم قال: مراعاة الخلاف....بالمصالح المرسلة، والحكم بين حكمين، وحماية الذرائع، و   لو والق

مد على مين هو: الفرع يتجاذبه أصلان ولا ترجيح فيعطى حكماً من كل واحد منهما كشبه العبين حك
 (.Domairi-Al, ,2013 :1 82-84) "أحد الطريقين
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ن، وهي من المسائل التي انفرد بها مالك رحمه الله  يموهذا حكم بين حك .". وقال الرجراجي:
 .  (Al-Rajraji, 2007, 5: 322)ئر العلماء"دون سا

عن نقلًا  الزبيدي  الفاس  وقال  علي  بن  أحمد  الله  عبد  الزقاقي  فيي  ــــــــــــــــ ــــأبي  على  ة  شرحه 
ورد  ــــــــــــــالأص هل  الأولى  ")قاعدتين(  المالكيب  مــــــــــــــحكلية  فأثبته  لا  أم  حكمين  من  ــــــــــــــن  وهو  ية 

الش ولهم،ــــــــــــــأص أثبته في بعض صور تعارض الأدلـــــــــــــافعية، ويعمـــــــــــــونفاه  ة ولا ـــــــــــــــل به عند من 
 (.Al-Zubaidi, 1920, 2: 52) ترجيح"

المالكية   لل  -اطبيالش  –أما شيخ  ة بشكل غير مباشر، وذلك عند حديثه عن  دع قافقد عرض 
واش النبوية  فقال:السنة  أحكامها  على  القرآن  طرفين    لكوذ"  تمال  على  النص  الكتاب  في  يقع  أنه 

لتباين لمجاذبة  لى اجتهاد، واني، وتبقى الواسطة عمبينين فيه أو في السنة كما تقدم في المأخذ الثا
تبين   ماسبــــــــــــريب المأخذ، فيترك إلى أنظار المجتهدين حق  هاكان وجه النظر فيالطرفين إياها؛ فربما  

ب الاجتهاد، وربما  تعبد لافي كتاب  الناظر أو كان محل  المناسبة؛  ـــــــــــــــ يجري على مسعد على  لك 
ذ ـــــــــــــــطرفين أو آخلاد  ــــــــــــــــيان، وأنه لاحق بأحفيه الب  -عليه وسلم لى الله  ص-  ول اللهـــــــــــــسفيأتي من ر 

 ود هنا... ثم ذكر أمثلة على ذلك"ـــــــــــــــياطي أو غيره، وهذا هو المقصمن كل واحد منهما بوجه احت 
(Al Shateby, 1997, 4: 353-354.) 

الشن فأثبته أهل مذهب مالـــــــــــــد حك"اختلف في ورو  قيطي:وقال  ك، وهو أصل  م بين حكمين، 
الأصـــــــــــــــمن أص بهذا  الشافعية، ويعمل  في  ــــــــــــــــــــولهم، ونفاه  أثبته  بعض صور تعارض ل عند من 

 بهين" ـــــــــــين ولم يترجح أحد الشــ ــــــــــــرع أصلــــــــــــبه الفــــــــــــــال أنه لا ترجيح، كما لو أشــــــــــــــــلة فيها والحالأد

(Al-Shanqeeti, 2010, 4:53.) 

ن حجر العسقلاني،  بحد من العلماء كابن دقيق العيد، واوقد أثبته للمالكية من غيرهم غير وا
 باحتجاب سودة.  والصنعاني، وغيرهم أثناء شرحهم لحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم

دهم، وأصل  ع ا قو ية على قاعدة من  استدل به بعض المالكدقيق العيد: "وقد  الدين بن  تقى  قال  
تعددة يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصول م  من أصول المذهب وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن

 (.Ibn Daqeeq Aleed, n. d, 2: 204ختلفة ولا يمحض لأحد الأصول". )فيعطى أحكاما م
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 ي لقاعدة "الحكم بين حكمين" التأصيل الشرعالمطلب الثاني: 

تفاد  لأصول التي بنى عليها المالكية قواعدهم وأصولهم، وقد اساو د  القواع  لقاعدة من تعد هذه ا
 عل أهمها:من الأدلة الشرعية، لالمالكية هذه القاعدة من عدد 

 أولًا: من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

أخيه  قالت: كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى  ي الله عنها،  عائشة رض  عن السيدة  ما ورد  أ.
تح أخذه سعد بن  أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الف  ص اوقسعد بن أبي  

فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي، وابن وليدة أبي،    أخي قد عهد إلي فيه،  أبي وقاص وقال: ابن
  عد: يا رسول الله، ابن أخي ـــــــــــسلم، فقال سى الله عليه و تساوقا إلى النبي صلولد على فراشه، ف
فقال    ،هـــــــــد على فراشــــــــــــفقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، ول  ،هفيكان قد عهد إلي  

بن  عبد  يا  لك  »هو  وسلم:  عليه  الله  الله صلى  الله    رسول  النبي صلى  قال  ثم  عليه  زمعة«، 
»الول للفر ــــــــــوسلم:  وللد  لســـــــعاهاش  قال  ثم  الحجر«  النبـــــــر  زوج  زمعة  بنت  الله  ودة  صلى  ي 

 ىــــــــــــــا حتى لقي الله تعالــــــــــا رآهــــــــــبة فمبهه بعتـــــ: »احتجبي منه« لما رأى من شملــــــــــوسليه  ـــــــــــع
(Al-Bukhari, 2002, 3: 54.) 

الماز  جعله ري:قال  أصحا  "وقد  الحكمينبعض  بين  واحد  بحكم  للشيء  الحكم  في  أصلًا  ؛  بنا 
لا ي أ ألا تحتجب سودة منه وأمر سودة بالاحتجاب منه، وذلك يقتض  يتضوذلك يقه بزمعة، لأنه ألحق

كم الاحتياط بحكم الفراش وقضى في الاحتجاب بح يكون ولدًا لزمعة ولا أخًا ولكنه قضى في الِإلحاق
("173 2: zeri,1991,aM-Al.) 

و:  هو ، الحكم بين حكمين "واستدل به بعض المالكية على مشروعية وقال ابن حجر العسقلاني:
ك، وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه  ذل  عددأن يأخذ الفرع شبهاً من أكثر من أصل فيعطى أحكاماً ب

اش في ن، فروعي الفر لفرع حكماً بين حكميالشبه يقتضي إلحاقه بعتبة فأعطى ا بزمعة في النسب و 
 (.,Alasqlani ,1959 :12 38) النسب والشبه البين في الاحتجاب"

الحكم  إذ  ة؛  النبي صلى الله عليه وسلم الأصلين جميعاً في واقعة واحد  لعم"فأ ال العلائي:قو 
ب منه كان في ذلك ي الله عنها، فلما أمرها بالاحتجابه لفراش زمعة يقتضي أن يكون أخاً لسودة رض 

 (.Al- Ala'i, 2004, 2: 151طارئ على هذا الفراش" )مالًا للشك الإع
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بالاحِتجاب منه، فإما أن يكونَ على طريقِ الاحتياطِ    ةدسو ية: "وأما أمرُه  وقال ابن قيم الجوز 
وإمال  كانلم بعُتبة،  البَيِ نُ  بهُ  الشَّ أورثها  التي  و شبهة  بهَيْنِ  للشَّ مراعاةً  يكون  أن  فا  للدليلين،  إن  إعمالًا 

 ىع لنسبة إِلى المدَّ بايلُ لحوق النسب، والشبه بغير صاحبه دليلُ نفيه، فأعمل أمرَ الفراش  الفِراش دل
المحرمية ثبوت  إلى  بالنسبة  بعُتبة  به  الشَّ وأعمل  الأحكام نه  بي  لقوته،  أحسن  مِن  وهذا  سودة،  وبَين 

 (. Ibn qayem Al Jawzeiah, 1994, 5: 371)  وأبينها"

محرمية بينه وبين سودة، ولا  يمحِ ض أمر الفراش حتى تثبت ال عليه وسلم لم  فالنبي صلى الله  
 تبة ، فكان هذا حكماً بين حكمين.عبق شبه مطلقاً فيلتحروعي أمر ال

قال: ويعترض  فالمالكية بهذا الحديث،    الشافعية على استدلالمن  د  عيابن دقيق الوقد اعترض  
رعيين، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد  ع بين أصلين شاع: ما إذا دار الفر على هذا بأن صورة النز 

والشبه ههنا غير   ،لحاق هذا الولد بالفراشإ  لاي الشرع إلا يقتضوههنا    ،منهما، من حيث النظر إليه
للإلحاق   ي  عاشر مقتض  منه  "واحتجبي  قوله  إلى فيحمل  والإرشاد  الاحتياط،  سبيل  على  سودة"  ا 

ويؤكده: أنا لو وجدنا شبهاً في ولد لغير وب حكم شرعي،  لا على سبيل بيان وجمصلحة وجودية،  
ههنا إلا ترك أمر مباح، على تقدير ثبوت   بجااً وليس في الاحتصاحب الفراش لم يثبت لذلك حكم

  .Ibn-Daqeeq Aleed, WD, 2: 205) ) ".يبالمحرمية وهو قر 

الإجا يمكن  لكن  وجيه،  العيد  دقيق  ابن  قاله  اوما  إن  بالقول:  عنه  يصبة  لا  إليه  لاحتياط  ار 
عن الترجيح   ز عجوالمجتهد هنا قد  لابد من استفراغ الوسع في النظر بالأدلة الشرعية،    بل مباشرة،

يُعمِلون قاعدتهم إلا ع الترجيح ولم تعاند  بينها، والمالكية لا  المجتهد وعجزه عن  الدليلين عند  رض 
 .-انهكما سبق بي-د دليلًا من موضع آخر يج

ــإن ال  ــذلك فـ ــاطوكـ ــل بالاحتيـ ــه شـــرط عمـ ــوافر فيـ ــد أن يتـ ــدليل الشـــرعي الابـ ــدام الـ ــا: انعـ ن، أولهمـ
فـإذا م، وسـلط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله صـلى الله عليـه ايحتابن تيمية: »الا  المرجح، قال

ة تقـول: عنـد ، والقاعـدة الفقيهـ( (Ibn-Taymiyyah, 1995, 26 :54تبينـت السـنة فاتباعهـا أولـى«
"اختلـف هـل ورد : قـال المنجـورو  ،(Al-Zarkashi,1985,1:330الأحوط )لأصلين يؤخذ با  تعارض
به عند مل  ويعكمين، فأثبته المالكية، وهو من أصولهم، ونفاه الشافعية  ح ينبين بين أي حكم بالحكم  

يتـــرجح أحـــد  يح كمـــا إذا أشـــبه الفــرع أصـــلين ولــممــن أثبتـــه فــي بعـــض صـــور تعــارض الأدلـــة ولا تــرج
(، وثانيهمـا: وجـود الشـبهة القويـة، فالمسـألة دائـرة بـين الحـلال Al-Mangour, n.d,1:30) الشـبهين"



 . 2022لثالث، ا  العدد  والثلاثون،   السابع  جلد الم ،  لاجتماعية لوم الإنسانية واسلسلة الع ، لدراساتامؤتة للبحوث و 

hptt: 10.35682/0062-037-003-007 

233 

تبرأ لدينـــه ـــــــــــــــــبهات فقـــد اســـــــــــــــفمـــن اتقـــى الش" لم يقـــول:ـــــــــــــــــــــرام، والنبـــي صـــلى الله عليـــه وســــــــــــــــــــوالح
 .(Al-Bukhari, 2002, 1: 167) وعرضه"

"والعمدة الثانية: مراعاة الشبهة، وهي   اعدة:خذهم بهذه القي أمستند المالكية فقال الرجراجي في 
من الآخر، فوجب أن  القطع إلى أحدهما بأولى    سليتشابه الشيئين، و عبارة عن تشاكل الأمرين، و 

. ثم ضرب لذلك مثالًا قين ..ــــــــــ ــــلا الشــــــــــــــمقتضى شائبة الشبهة، وذلك الحُكم منافر لكالحكم  يكون  
دة رضي الله عنها بالاحتجاب سو ـــــــــــــــــ عليه وسلم ل صلى الله ل الله رسو   د بن زمعة وأمرهوهو حديث عب

 Alrajraji, 2007, 5: 323).) منه"

أيما امرأة نكحت بغير ضي الله عنها أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » ر   شةب. عن عائ
حل  فلها المهر بما است  باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها  إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها

 ،(Al-Termethy,1975, 3:399) فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له«من فرجها،  
 . حسن يثحد هذا ترمذي:ال قال

التزويج وملك اليمين، وسكت عن النكاح  وجه الاستدلال: إن الله عز وجل حرم الزنى، وأحل  
لل محض؛المخالف  سفاح  ولا  محض  بنكاح  ليس  فإنه  ما    مشروع؛  السنة  في  في فجاء  الحكم  بين 

م الأصلين  بأحد  إلحاقه  في  العلماء  لاجتهاد  محلًا  يكون  حتى  الوجوه،  بعض طلبعض  في  أو  قاً، 
 (.AL Shateby, 1997, 4:370-371ال، وبالأصل الآخر في حال آخر)و حلأا

ب .ج امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى  اقتتلت  أبي هريرة رضي الله عنه، قال:  حجر  عن 
موا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، »فقضى أن دية جنينها غرة،  بطنها، فاختص  فقتلتها وما في

 Al-Bukhari, 2002, 9:11). ) على عاقلتها« ة أ مر ، وقضى أن دية الليدةعبد أو و 

القصاص   تدلال:وجه الاس تعالى جعل  الدية، وبيَّن    إن الله  ففيه  الخطأ  العمد، وأما  القتل  في 
ال اعليه  دية  والسلام  فجاء  صلاة  جزء لأطراف،  يشبه  فهو  بينهما،  أشكل  طرفين  بين  متردداً  حكم 

بعض وهذا الجنين فيه عُشر الدية، و -لاكتمال خلقته    متاويشبه الإنسان الاف،  الإنسان كسائر الأطر 
الديةلأعضاا الدية، ولا يوجد نفس كاملة تُدى بعشر  النبي صلى الله علي-ء تودى بعُشر  ه ، فحكم 

وأن    ترثه،  قطته لاــــــــــــإلا أنه أعطاه حكماً آخر وهو أن أمه إذا أس  دية الأطراف،   وسلم بالغرة، وهي 
عا  على  القاتلديته  مالك  جلا  فعقل  -قلة  عند  العاقلة  تحمل  ولا  الدية،  ثلث  يبلغ  لا  الثلث نين  إلا 

أحكــــــــــــوه  -فصاعداً  من  حكم  ذلكـــــــــــــذا  الشاطبي  وعلل  الدية،  تمحــــــــــــــ"لع بقوله:  ام  أحدم  د ـــــــــــض 
 (.AL Shateby, 1997, 4 :374-375) الطرفين له"
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كاة  ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ذكاة الجنين ذنع  ضي الله د الخدري ر عن أبي سعي .د
 (.Al-Tirmithi, 1975, 4: 72) أمه«

ل هو مستق  : أنهوهما  حكمين،د بين  وجه الاستدلال: إن الشارع أعطى هذا الجنين حكماً مترد
 وعض وهو جزء من أمه و   تذكيته،لاله فيجب  إذ كمال خلقته دليل على استق  حياً؛إذا ولد    بحكم نفسه

تمام خلق  من أعضائها أمه بشرط  ذبح  بعد  ميتًا  الواحد    يذكيفلا    شعره،ته ونبات  إن خرج  العضو 
 (.Shoshawi,-Al ,2004 :6 199مرتين. )

ول ـــــــــــتقول: قال رس  عنها،رضي الله    لمةـــــــــــــــأم سمعت  ـ ــــــــــــم سلمة قال: سعن نبهان مكاتب أ .ه
إحداكــــــــــــ"إذا ك  لم:ـــــــــــــــه وسى الله عليالله صل مـــــــــان عند مكاتب  فلتحتجب منه" ـــــــــــــــن  ا يؤدي 

(Al-Tirmithy, 1975, 3 :554)  صحيح حسن حديث هذا الترمذي:، قال . 

 حرليس بفهذا المكاتب    مين،ك حصلى الله عليه وسلم أعطاه حكماً بين  ل: فالنبي  وجه الاستدلا
ال  منه،والعبد لا يحتجب    المرأة،حتجب منه  ت  حرفال  بعبد،ولا   ب سيده على عبد الذي كاتفكان هذا 

ة،  من دين الكتابه لم يؤد ما عليه  وهو عبد من جهة أن  لسيده،م الحر فيما أداه  ــــــقد أخذ حك  حريته،
البغوي: "وهذا عند أه العلم علىـــــــــقال  ساعة"   لك  أن يعتق في  يعرض  لأنه  والاحتياط؛التورع،    ل 

(Al-Baghawi, 1983, 9: 375.) 
ـــلقولــه صــلى الله ع .و ــــ»المكات لمـــــــــــيه وســـــــــــ ـــد مـــــــــــب عبـ ـــــــه مــــي عليــــا بقـــــــــــ ـــــــــــه درهـــــــــــــن مكاتبتـــــ  م«ــ

(Al-Sijistani, WD, 4:20) رامــــــــوغ المـــــــــــي بلـــــــــــف ينقلاــــــــــــــــر العســـــــــــنه ابـن حجــــــــــــــــس، وح 

(Al- Asqalani, 2004, 1: 436.) 

فـإن مـات  ، وشائبة الرق،ات شائبة الحريَّةوجه الاستدلال: إن الشرع لاحظ في المكاتب الذي م
إن  فــإن ورثــة المكاتــب لا يرثــون مــال والــدهم لســيده،ه المكاتــب عــن مــال فيــه وفــاء وفضــل، ولــم يدفعــ

فــلا يرثــه ســيده  ســيد لا للورثــة بحكــم الــرق، ولكنــه يكــون فــي حكــم الحــر،ل للالمــا ويكــون  كــانوا أحــراراً،
 ابة.ويرثه ورثته، مَن كان منهم معه في الكت

ي الكتابة،  الة متوسطة بين العبودية والحرية وه عل موته على ح"وأما مالك فج  قال ابن رشد: 
رث سيده ماله حكم له  لم يو حيث  ومن    ،جعل له حكم العبيد  الأحرار منهفمن حيث لم يورث أولاده  

 (. ,2004Ibn-Rushd 4:164 ,بحكم الأحرار")
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 يهمثانياً: من أقضية الصحابة رضوان الله عل

 وان الله عليهم: الحكمين من أقضية الصحابة رض عدة الحكم بينومما يشهد لقا

الخطاب    به عمرقضى  ما    -أ  مالًا كثيرًا  كر مُكاتبًا تُوفي وت  ، وذلك أنَّ -رضي الله عنه    -بن 
وعليه بقية من كتابته، فجاء أولاده إلى عمر، فقالوا: نؤدي دينه ونأخذ ما بقي، فقال لهم عمر  

الخطا عنه رض   -اب  بن  الله  لو  -  ي  أرأيتم  تسعون  :  أكنتم  وفاء،  يترك  ولم  أبوكم،  في مات 
ي في ـــــــــــيهقبل، وروى ا (Al- Asbahi, 1994, 2:505)  لا، فقال عمر: فلا إذاً.   ، فقالوا:أدائه؟

"وكـــــــــــــالس الكبرى:    " مــــــــــــــدره  يهـــــــــــــعل  بقي  ما  عبد  هو:  يقول  عنه  الله   يـــــــــــــرض  عمر  انــــــــــــنن 
Al-Bayhaqi, 2003 ,10: 557).) 

ساوون مع  تي   لكتابة، وأنَّهم لااب رضي الله عنه منعهم الميراث لكونهم خارج ان الخطفعمر ب
فإمَّا أن يحكم أبيه الذي مات  الحُكم، فالمكاتب  الحُكم، فوجب أن يكون ميراثهُ لمن ساواه في  م في 
الرِ ق،    بأنَّهُ  لمات على  فيرثه ورثفيكون ما ترك  بأنَّهُ مات حرًا،  أو يحكم  بالرق.  مَن كان  سيده  ته، 

الكتابة، ومَنْ كان منهم خار  الكتابة من ورثته دون    نْ كان معه في مَ    عنها وكونه يرثهُ جاً منهم في 
على فرتب  الرق،  وشائبة  الحريَّة،  شائبة  فيه  لاحظ  الشرع  لكن  معقول،  غير  شائبة    غيرهم  كل 

 .Alrajraji, 2007, 5) :322 ( مقتضاها

ت  هر وعشرا، ثم تزوج هلك عنها زوجها، فاعتدت أربعة أش  عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة  -ب
أ  دنحين حلت، فمكثت ع شهر ونصف شهر، ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها  زوجها أربعة 

، فسألهن عن  اء الجاهلية قدماءإلى عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نس
 فأريقتك عنها زوجها حين حملت منه،  ك. فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة هلذل

ف الدماء،  بطنها،عليه  في  ولدها  زوجلف  حش  أصابها  الماء ما  الولد  وأصاب  نكحها،  الذي  ها 
لم  ل عمر: أما إنه "تحرك الولد في بطنها، وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما، وقا

 (.Al-Asbahy, 1985, 2: 740) ا إلا خير وألحق الولد بالأوليبلغني عنكم

من يوم    تمام ستة أشهر  يفالولد لا يلحق إلا  وجه الاستدلال: إن العلماء مجمعون على أن  
هذه   النكاح، وإذا أتت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر كاملة لم يلحق بإجماع من العلماء، ومعلوم أن

للرجل    المرأة كانت أالأفراشاً  الثاني  الزوج  قد مكثت عند  فتكون  قبل موته،  أشهر ونصف ول  ربعة 
فأتت بولد تام، أقل من مدة شهر  المتفق    وهي  الستة أشه  ،اعليهالحمل  أتت به  وهي  ر، وهي هنا 

ش، وإن كان  لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني فهو لزوجها الأول الميت لأنه ولده إذ الولد للفرا
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ا  الولد  بين  والثاني–لزوجين  مشتركاً  بالتف-الأول  الخطاب  بن  عمر  وحكم  زوجها ،  وبين  بينها  ريق 
استحل من فرجها؛ لأنه تزوجها   لها المهر بما  ن اأنه قد حدث دخول فكالثاني وفسخ نكحهما، ومادام  

 (.Al-Baji, n.dفي العدة؛ فعدتها تنتهي بوضع حملها من الأول )

 الحكمين بقاعدة مراعاة الخلافدة "الحكم بين لاقة قاع لثالث: عالمطلب ا

 ن ل بعضهم لا يفرق بياً كبيراً بين القاعدتين، قد جعى يظن أن هناك تشابهالناظر للوهلة الأول
المالكية وأثره في الفروع   القاعدتين، فقد  ذكر الأستاذ محمد شقرون في رسالته مراعاة الخلاف عند 

ابن حجالفقهية، بعد أن ذك العسقلاني، و ر استدلال  النبي صلى الله  ر  العيد بحديث أمر  ابن دقيق 
وسل مانصه:عليه  بالاحتجاب  سودة  ال ... "  م  مراعاة  حقيقة  الوهذه  من  نوع  فهو  بين  كحخلاف  م 
المالكية،   الحكمين، إلغاء الشرط الفاسد، فتوسط  فنكاح الشغار فاسد عند  وصحيح عند الحنفية بعد 

ا بين  دالمالكية  فأعملوا  بلحكمين  القاضي  الحنفية  ــــــــــــــــفالليلهم  دليل  بلازم  وأخذوا  العقد سخ  ففسخوا 
لرأيه بما ذكر Shaqroun, 2002, p268) بطلاق"  المنجور:(، واستأنس  كمين بين ح  م"ومن حك ه 

 (. Al-Mangour, WD,1:314) مراعاة الخلاف" أيضا

قاعدة الحكم الخلاف جزءاً من  والذي أفهمه من نص المنجور هو أنه اعتبر قاعدة الخروج من  
 .  -والله أعلم -ن الحكمين لا العكسبي

 ه لكل من القاعدتينن ودلل على ذلك من خلال ذكر اأما الشوشاوي فيرى أن القاعدتين مختلف
لها من صميم فروع المذهب المالكي، فقال في شرحه لتنقيح الفصول للقرافي:" وقال    أمثلة وتطبيقات

ان  المذهب:  أرباب  اللهبعض  رحمه  مالك  أشياءفرد  بخمسة  الذرائع،   وحماية  الخلاف،  مراعاة   : 
بالمصـــــــــــوالح والقول  بالعوائد،  والقول  حكمين،  بين  الخ  امأح.  ـالــــــــــــــــــكم  بين    ،لافـــــــــــــمراعاة  والحكم 

بهم انفرد  فقد  وأمــــــــــــــحكمين،  مالك.  الثلاثــــــــــــا  الباـــــــــــــا  فة  اقية:  نبه  انـــــــــــــــلمقد  عدم  على  فراد  ـــــــــؤلف 
 (.Al-Shoshawi, 2004, 6: 195مالك بها. "

المجتهد عن الترجيح وتحيره ولم يجد دليلا    حكمين عند عجزلا بين    بقاعدة الحكم  يجري العمل -1
  لمسألة رأي ما، د ترجح عنده في اآخر، أما قاعدة مراعاة الخلاف فهي مبنية على أن المالكي ق 

الرا  الدليل  بهذا  العمل  ترك  يؤ لكنه  قد  حالاته؛ لأنه  حالة من  في  إلى  جح  أو  مفسدة،  إلى  دي 
يتقوى لديه العمل بالمرجوح؛ وذلك لأن مراعاة هذه المفسدة    ظححرج، لكنه عندما يل الوقوع في ال

ف أعمل  الذي  مدلوله  لازم  دليل في  إعمال  عن  عبارة  آخرالخلاف  دليل  نقيضه  والضابط  ي   ،
"رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في   ر هو:م في هذه المراعاة كما قال المنجو المه
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المخا اللازم قول  دليل  دليل مالك في  الف في ثبوت اخملف، كرجحان  لإرث عند مالك، على 
ه في  المجتهد، وإدراك لازم مدلول دليله، وهو نفى الإرث وثبوت الرجحان ونفيه وهو بحسب نظر

 .(Al-Mangour, WD, 1:258) النوازل"

ين ،ولكلٍ منهما حكم بين الحكمين تجري عندما يكون الخلاف في المسألة بين فريقاعدة الإن ق -2
له، ففيها يقوم المالكي بالأخذ بالدليلين معاً، فيتوسط بين القولين، فيُعطَى بعضاً من أحكام  دلي

ر  إذا دا  ن الفرع "فإ  لملقن: دهما، قال ابن اض الحكم لأححَّ مالثاني، ولا يُ  الأول وبعضاً من أحكام
م بالثاني  شبهه  أبطل  فقد  مطلقًا،  بأحدهما  فألحق  أصلين،  إذابين  وكذلك  وجه.  كل  فعل    ن 

 بالثاني، ومُحض إلحاقه به كان إبطالًا لحكم شبهه بالأول، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه
   (.qin,1997,Almula -Ibn 8:479) "أحدهما من كل وجهكان أولى من إلغاء 

قاع  مرا أما  الدة  ماعاة  وإعطاؤه  الحادثة  وقوع  بعد  المخالف  لرأي  ترجيح  فإنها  يه  تضيق  خلاف 
بعض   او  مسألالدليل  في  كما  يجب مايقتضيه،  المالكية  عند  باطل  نكاح  فهو  ولي  بدون  النكاح  ة 

لـــــــــــفية  رتب ذهب الحنلاف مع مــــــــــــمراعاة للخ  ول،  إلا أنهمـــــــــــــفسخه قبل الدخ ار ــــــــــــــيع الآثه جموا 
تقرار الحياة الزوجية.  ــــــــــــــا فيه من اسقد؛ لموا العــــــــوصحح  التي يترتب عليها هذا العقد عند الدخول،

(Al-Asbahy, 1994, 2: 120.) 

ذهب جميع الآثار المترتبة المشهور في الميعط المالكية  في  أما في مسألة نكاح الشغار فلم  
ال قالوا بفسخه  بطلقة ب  عقد بلعلى  الزوجين بل  العقد بين  فلم يصححوا  ائنة، ويدفع لمن  بعضها، 

المثل،  دخل صداق  الحرمة،  بها  به  الزوجين،   وتقع  بين  الميراث  به  العقد    ويثبت  آثار  من  وهي 
 (. Ibn juzai, 2013) خهلما حكموا بفس  آثار العقد الصحيحالصحيح للزواج، ولو رتب عليه 

 تطبيقات فقهية لقاعدة الحكم بين الحكمين  ثالث: بحث الالم

عدد  الباحث  اختار  الفقلقد  المسائل   من  الأاً  بين  التعارض  قاعدة  مع  تنسجم  التي  دلة  هية 
 ة،، وبالأخص المالكيلنتبين موقف كل مذهب من المذاهب الأربعة في دفع هذا التعارض  الشرعية؛

طبقوا الحك  الذين  الحكمينقاعدة  بين  مد  والتي   -م  البحثهي  معرفة  -ار  والقارئ  للباحث  ليتسنى  ؛ 
الثلاثة   المذاهب  الباحث الأخرى مما استند إلموقف  المالكية في تقرير قاعدتهم، وسيكون اعتناء  يه 

ت الحديث أو ختيار إحدى روايافريق من العلماء لا  في هذه المسائل معرفة الأسباب التي دعت كل
ا تطويل أو إخلال بمشيئة الله تعالى، دون مناقشة للأدلة  م دونمالمقا  حديث المقابل وفق مايقتضيهال

 رجيح.أو الت
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   قضاء ما فات المسبوق من صلاة الجماعة المطلب الأول:

المأموم يدرك  معه  إمامه،  مع  الصلاة  قد    لشروطها   مستجمع  وهو  والكمال  بالتمام  فيؤديها 
الإمام،   مع  ركعات  أو  ركعة  أدرك  من   هو    -سبوق والم  -يدخل معه مسبوقاً   أن  وإما  وسننها،  وأركانها

في كيفية قضاء   وا اختلففاته، لكن العلماء    ما  ويصلي   الإمام،  مسلا  بعد  عليه   ما  قضاء   عليه  فيجب
ه ي عليل صلاته ويبنفهل يجعله أو   على ثلاثة أقوال،   المسبوق ما فاته من الصلاة مع إمامههذا  

 ل صلاته بعد سلام الإمام؟ يقضي أو فيقوم  ؟ أم يجعله آخر صلاته،مامبعد سلام الإ

  فاتكم   وما  فصلوا   أدركتم  ما»حديث:  رض ما بين روايتي الوسبب اختلافهم في المسألة هو التعا
  فابنوا،   أي«  واتمفأ» برواية:   ، فمنهم من أخذ«فاقضوا  فاتكم  وما  فصلوا   أدركتم  ما »  ، ورواية: «فأتموا
  تأتوها   فلا  الصلاة  أتيتم  إذا: »خبر  الخلاف  نشأم و " :دوي الع  ، قال«فاقضوا »  برواية:  أخذ  من  ومنهم
 ،«فاقضوا   »وروي   «فأتموا  فاتكم  وما  فصلوا  أدركتم  فما  قاروالو   السكينة  وعليكم  وأتوها  تسعون   وأنتم
  والمحدثين   الأصوليين  عدةلقا  بكلتيهما  ك الوم  فاقضوا،  برواية   حنيفة  وأبو   فأتموا،   برواية   الشافعي  فأخذ
 في   فاقضوا  ورواية  الأفعال،  في  فأتموا  رواية  فجعل   جمع  الدليلين  بين  الجمع  نأمك  إذا   أنه   وهي

 .(Al-Adawii, WD, 2: 46) "الأقوال

الأول: الأق  القول  في  مطلقاً  أدركـــــــــــالبناء  ما  فيكون  والأفعال،  الإــــــــــــــــوال  مع  أــــــــــمه  ل  ام  و 
 ة ــــــــــــــوال عند الحنابلــــــــــــــــــ(، وأرجح الأق(Al-Nawawi, WD, 4:220  افعيةــــــــــقال: الش  صلاته، وبه 

(Ibn-Qudamah, 1968, 2:303، ) ( وقول للمالكيةAl-Rajraji, 2007, 1: 369.) 

 فأتموا «.  لوا وما فاتكم» ما أدركتم فص :واستدلوا لقولهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

الاس ماأ  تدلال:ـوجه  كغير ضييق  ن  حكماً،  آخرها  فكان  حقيقة،  صلاته  آخر  هو  المأموم  ه 
فالإتمIbn-Qudamah, 1968, 3:303) المسبوق   أولـــــــــــــــ(،  فعل  لما  يكون  إنما  فيتم ــــــــــــــام  ه، 

 (.Al-zarkashi, 1993, 2: 247ره )ـــــــــ ــــآخ

والأضاء  الق  الثاني:ول  الق الأقوال  في  الإمكيف  ،فعالمطلقاً  مع  أدركه  ما  آخــــــــــــون  ر ــــــــــام 
لها،  صلاته، وما يقض (، وقول للحنابلة  Al-Kasani, 1986, 1: 247يه ذهب الحنفية )وإليه فهو أَو 

(2:303 1968,, Qudamah-Ibnوأحد أقوال المالكية ) (1994 :2 827, afi,Qar-Al .) 
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 وما فاتكم فاقضوا«.  تم فصلوا»ما أدرك ى الله عليه وسلم:بقوله صلواحتجوا 

يؤ  لما  اسم  القضاء  إن  الاستدلال:  والفاوجه  الفائت،  من  يؤديه  دى  ما  فكان  الصلاة  أول  ئت 
 .(Al-Kasani, 1986, 1:248) أول الصلاةالمسبوق قضاء لما فاته وهو 

الثالــــــــــــالق ق ـــــــــــــول  فـــــــــــــث:  الأقـــــــــــاضٍ  بـــــــــــي  فـــــــ ــــوال  الأفعــــــــــــــانٍ  وبــــــــــــــي  قـــــــــــــــال،  ال ـــــــــه 
ومحAl-Mazeri, 2008, 1:757)  يةـــــــــــــالمالك ب ـــــــــــــــــــــــــ(،  الحـــــــــــــــمد  مــــــــــــــ ــــن  ن  ـــــــــــــــسن 
 .(Al-Sarakhsi, 1993, 1: 190) يةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحنف

؛ لما فيها  «ورواية: »ما فاتكم فاقضوا  فاتكم فأتموا«  يثين، رواية: »ماوقد استدلوا بروايتي الحد
ا  قال  حكمين،  بين  الحكم  بقاعدة  وعملًا  الروايتين،  بين  الجمع  اختلف لقرافي:من  روايات "ولما  ت 

والبناال القضاء  في  بحديث  الروايتين  بين  جمع  عدم  ء  بكثرة  لضعفها  بالأقوال  القضاء  تخصيص 
 .(Al-Qarafi, 1994, 2: 278) الوجوب".

 الحكم: حكمين" في ترجيلحكم بين الحأثر قاعدة "ا 

الباحث أن اختلافهم في هذ العلماء يجد  السابق لآراء  العرض  إلى  من خلال  المسألة يعود  ه 
الحديث: فأتموا«،  فاتكم"وما   التعارض بين روايتي  فاتكم  اللفظين فرقُ   فاقضوا" ورواية: »وما  وبين 

فظ »فاقضوا« لسبوق أول صلاته، ومن أخذ ب: ما يدركه المبلفظ »أتموا« قالفي الحكم، فمن أخذ  
 قال: ما يدركه آخرها.  

ن على الأخرى، فمن رجح رواية  ترجيح إحدى الروايتيفالمذاهب الثلاثة غير المالكية، قامت ب
ل الداعي  السبب  فكان  أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة رضي الله  "فأتموا"  "أن رواتها   فهو ذلك:  عنه 

"والحجج متساوية لكلا المذهبين من   :(، وقال ابن عبد البرAl-Baihaqi, 2003, 2:423)  أولى"
 (. (Ibn-Abdul Barr, 2000, 1: 384)فأتموا( أكثر"جهة الأثر والنظر إلا أن رواية من روى 

: »صل  أما من رجحوا رواية "فاقضوا"، فكان الداعي لذلك أنهم قد استأنسوا برواية صحيح مسلم
 . (Al-Qushairi, WD, 1: 421) واقض ما سبقك«ما أدركت، 

آخر، بدليل  والاستئناس  الدليلين،  تساقط  قاعدة  طبقا  التنوخي  فالفريقين  علماء    قال  من 
وأما قوله: »وما فاتكم فاقضوا« فقد روي: »فأتموا«، فإما يتعارضان ويَسْقُطان وإما يحملان   "لحنابلة:ا

 (.Al-Tnukhi, 2003, 1:542) على حالتي: القضاء إذا أدركوا ركعة، والإتمام إذا أدركوا دونها."



 فراس عبدالحميد الشايب       سلامي دراسة تأصيلية تطبيقيةالفقه الإ" عند المالكية وأثرها في ينقاعدة "الحكم بين الحكم
 

240 

ا فاته  م  ام لقضاءأما المالكية فقد طبقوا قاعدة الحكم بين الحكمين فحكموا بأن المسبوق إذا ق
في الأقوال التي فإنه بانٍ في الأفعال بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخرها، قاضٍ  

ا أدركه آخرها، صلاته وم  لفاتته مع الإمام وهو القراءة بأن يجعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أو 
 وهذا حكم منتزع من الروايتين. 

لين المتعارضين  ي ذكرتها لإعمال القاعدة: مساواة الدليلتالشروط اوما فعله المالكية منسجم مع  
هما  إذ  والمحل؛  الزمان  في  متحدتان  كذلك  والروايتان  آحاد،  خبر  فالروايتان  والثبوت،  الدلالة  في 

ة بين الروايتين  المالكين إمكانية الجمع بين الدليلين فقد جمع  وق، أما عبمتعلقتان بحكم صلاة المس
 ن الحكمين؛ لعدم وجود المرجح. بية الحكم وطبقوا قاعد

 المطلب الثاني: ضمان العارية إذا هلكت

المس الأمور  من  العارية  الشـــــــتعد  في  البــــــــــــتحبة  على  تعاون  فيها  إذ  الإسلامية؛  ر ــــــــــريعة 
 ا دون عوضــــــــــــــا على مالكهـــــــــــا ليردهـــــــــــــــاء عينهــــــــــــين مع بقــــ ـــــــــاع بالعـــــــــــقوى، فهي إباحة الانتفوالت

(Al-Sherbini, 1994, 3: 313) ويجب على المستعير  حفظ العارية وعدم استخدامها إلا فيما ،
به   مأذون  إن وعلهو  ردها  تعالى:    يه  قال  أمانة،  فهي  صاحبها؛  أَنْ    إِنَّ  طلبها  يَأْمُرُكُمْ  ا  تُؤَد و اللَََّّ 

أهَْلِهَا إِلَى  أتلفها بتعدٍ أو فرط في حفظها   (The Holy Quran, 4:58الْأَمَانَاتِ  (، ويضمنها إن 
يعود للتعارض اختلافهم فبب ، وسباتفاق العلماء، لكنهم اختلفوا فيما إذا تلفت من غير تعد أو تقصير

حديثي   شعيببين  بن  حديث   وبين،  (Al-Termithy, 1975, 4:433)  «مؤداه ة  »العاري  :عمرو 
 .Al-Naisaburi, 1990, 2:54) بل عارية مضمونة« صفوان بن أمية: » 

»عارية  ، ومنهم من أخذ برواية:  المستعير لا يضمنفقال: بأن    «مؤداه »فمنهم من أخذ برواية:  
بف  «مضمونة مطلقاً أنه  قال:  القرافي:،  يضمن  النظ قال  الخلاف  المنفعة "ومنشأ  خلوص  إلى  ر 
أ  للمستعير شبه  و  فيضمن  ملاحظة  أو  يضمن  فلا  عوض  غير  من  المالك  بإذن  قبض  أنها  إلى 

 .(Qarafi,-Al 1994) الأصلين".

 لي: فيما ي على عدة أقوال أذكر أهمهااختلف الفقهاء في حكم ضمان العارية إذا هلكت 

بعد  و معنى بالمنع بعد الطلب أو  ول: إن المستعير لا يضمن إلا بالإتلاف حقيقة أالقول الأ
 (، واستدلوا لرأيهم بأدلة منها:Al-Kasani, 1986) بترك الحفظ، وبه قال الحنفية المدة، أو اءانقض
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  ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ليس على  -أ
 (.Al-Baihaqi, 2003, 6:91المغل ضمان« )  مستعير غيرال

لنبي صلى الله عليه وسلم الضمان عن المستعير ا فقد نفى  والمغل هو الخائن  الاستدلال:وجه  
 .((AL-Sarakhsi, 1993, 11: 135عند عدم الخيانة

النبي صلى الله عليه وسلم: » -ب والزعيم    دة،، والدين مقضي، والمنحة مردو مؤداه العارية  ولقول 
   حسن. حديث وهو: الترمذي قال ، (Al-Termithy, 1975, 4:433« )ارمغ

الناس أن العارية  فيإن    لال:وجه الاستد ، مؤداه ه إعلام من الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
 في ذلك ما يوجب أنها أمانة و 

الثان يض  ي:ـــــــــــــالقول  مطلقــــــــــــأنه  يتعـــــــــــمن  لم  وإن  فيهــــــــاً  المستـــــــــــد  وإـــ ــــــــــــا  ذهعير،  ب ـــــــــــليه 
)اـــــــــالش والحنابلةAl-Mawardi,1999فعية   ،)  (Ibn-Qudamah,1968  بأدلة لرأيهم  واستدلوا   ،)

 منها: 

قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن أمية: »أن رسول الله صلى الله عليه    -1
أدرع حنين  يوم  منه  استعار  فقاــــــــــــوسلم  مح ل:  اً،  يا  مضمونة« أغصب  عارية  بل  فقال:  مد؟ 

(Al-Naisaburi, 1990, 2: 54)،  شرط   على  صحيح  حديث  اهذ:  سابوري الني  الحاكم  قال  
 مع   بشواهده  يقوى   فإنه  مرسلا،  كان  وإن  الأخبار  هذه  وبعض:  البيهقي  وقال  يخرجاه،  ولم  مسلم

 .(Al- Bayhaqi, 2003, 6:148) الموصول من تقدم ما

وأن الضمان    ن غير تفصيل،أثبت الضمان مصلى الله عليه وسلم  إن النبي   ل:وجه الاستدلا
 الرد لا ضمان التلف.  يث هو ضمان المذكور في الحد

ع  -2 الله  صلى  النبي  وســــــــــولقول  »علـــــــــــــليه  اليــــــــــــــلم:  مــــــــــــــى  أخــــــــــــــد  تؤديــــــــــــــا  حتى  ه« ـــــــذت 
(AL-Termithy, 1975, 3: 558)حسن حديث هذا ذي:، قال الترم. 

المستعير فيها أو    وجوب ضمان العين المعارة سواء تعدى  ث عام فيديإن الح  وجه الاستدلال:
 (.Ibn-Qudamah, 1968, 5: 164) لم يتعد
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الثالث: إن العارية إذا كانت مما يغاب عليها    القول  إخفاؤه  أي ما يمكن    -المستعير يضمن 
بينة على   إذا قامت  ، إلايبها فإنه لا ضمان عليهإخفاؤها وتغي  أما العارية التي لا يمكن  ،-ييبهوتغ

المالكية ) فإنه لا يضمن وإليه ذهب  الظاهر بالحريق Al-Hattab, 1992هلاكه  للشيء  (، ومثلوا 
 وأخذ السيل وخراب الدار، والشيء الخفي كدعوى سرقة الجواهر والحلي. 

 ليلين: عمالًا للد وذلك إ 

 يظهر.  الذي لا يعارية مضمونه« على الشيء الخفه وسلم: »بل وحملوا قوله  صلى الله علي .أ

الشيء   .ب على  ضمان«  المــغل  غير  المستعير  على  »ليس  وسلم:  عليه  الله  صلى  قوله  وحملوا 
 الظاهر  الذي لا يغاب عليه. 

 (.  ,2004Al-Shoshawi) لضعف التهمة فيما لا يغاب عليه .ج

 م:الحكم بين الحكمين" في ترجيح الحكثر قاعدة "أ

روايات الحديث، وبالتالي سقط الاحتجاج   ؛لتعارضة  لم يأخذوا بحديث صفوان بن أميفالحنفية  
الدليل بطل الاستدلال، قال الكاساني: "أن الرواية قد اختلفت،   بها، وأيضاً فإذا طرأ الاحتمال على 

 ول الله  صلى وسلم  فأرسل إليه فأمنه، وكان رس  الله عليه  فقد روي: »أنه هرب من رسول الله صلى 
عندك شيء من السلاح؟ فقال: عارية أو غصباً؟ فقال عليه    ل فقال: ه،  الله عليه وسلم  يريد حنيناً 

فأعاره« عارية،  والسلام:  الضمان،  Al-Baihaqi, 2003, 6: 147)  الصلاة  فيه  يذكر  ولم   )
حتجاج، تان فسقط الالثابت إلا إحداهما فتعارضت الروايفلا يكون اوالحادثة حادثة واحدة مرة واحدة،  

فيحتمل   ثبت  إن  أنه  الاحتمال، ـ ــــــــــــضممع  مع  الغير  ضمان  على  يحمل  فلا  نقول،  وبه  الرد،  ان 
وســــــــــــيؤي عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  روي  ما  قلنا،  ما  »العاريـــــــــــ ــــد  قال:  أنه   «"ؤداه ـــــــــــمة  ــــــــــــلم 

(218 6: ,1986 Kasani,-Al.) 

ضعأ فقد  والحنابلة  الشافعية  حديث:ما  ضمـــــــــــ»لي  فوا  المغل  غير  المستعير  على  ان« ــــــــــس 
(Al-Asqlani, 1989  العارية« حديث:  وأن  عارية مؤداه (،  »بل  صفوان  بحديث  معارض   »

الثانية تصري مضمونة«؛ الرواية  في  بالضمانإذ  قوله:  ، ح  معنى  عل مؤداه«:»  وأن  المستعير أنَّ  ى 
 (.Ibn-Qudamah, 1968) ؤونة رد العاريةم
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وبيأ يُغاب عليه،  بين ما  المسألة  في  فقد فصلوا  المالكية  يُغاب عليه،ما  فحملوا هذا    ن ما لا 
  فاستعملوا   الضمان على ما يغاب عليه، والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه جمعاً بين الأحاديث،

 .(Al-Rajraji, 2007) النظرجميع الأحاديث ومازجوها بوجه من 

الم به  قام  منسوما  الدليجالكية  مساواة  من:  القاعدة  لإعمال  ذكرتها  التي  الشروط  مع  لين  م 
المتعارضين في الدلالة والثبوت، فالروايتان خبر آحاد، والروايتان كذلك متحدتان في الزمان والمحل؛  

بين الدليلين فقد جمع بين كانية الجمع  هلكت، أما عن إم  إذا   العارية  ضمان قتان بحكم  إذ هما متعل
 ح بين الحديثين. الروايتين وطبقوا قاعدة الحكم بين الحكمين؛ لعدم وجود مرج الكية بينالم

 المطلب الثالث: ميراث الزنديق 

رت أن  وسلم: »أم  الأصل أن دم المسلم معصوم، فعصمته ثابتة بمقتضى قوله صلى الله عليه
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله،إله إلا الله  أقاتل  ني نفسه وماله، إلا مفقد عصم    ، فمن قال: لا 

 (.Al-Bukhari, 2002, 4:48) بحقه وحسابه على الله«

 ويبطن  الإيمان  يظهر  من  هو:  فالزنديق  ،الإسلامية  بالعقيدة  الماسة  الجرائم  من  الزندقة  تعد
وقد(,3701968Ibn Qudamah :6 ,) بالمنافق  النبوة  عصر  في  المعروف  وهو  الكفر، اتفق    ، 

القتل أم    ، لكنهم اختلفوا هل يستتاب قبل( (AlMinhaji, 1996, 2: 250  قالزندي  الفقهاء على قتل
 يُنظر تفصيله في كتب الفقه؟  يقتل بلا استتابة، على قولين عند الفقهاء

مات بلا    أو إن  يق إذا تاب بعد الاطلاع عليهيراث الزندومما انبنى على هذه المسألة حكم م
راثه هل يكون ماله لورثته من المسلمين، أم يكون فيئاً ميفي حكم    ثلاثة أقوال اختلف الفقهاء  ف  ل،قت
 يت مال المسلمين؟لب

  الحنفية،   وبه قال  القول الأول: إن حكم الزنديق حكم المرتد فيكون ماله لورثته من المسلمين،
ا ما مه، فيرثه ورثته المسلمون، أمفي حال إسلا  ة استثنى من ذلك المال الذي اكتسبهن أبا حنيفإلا أ

المسسباكت مال  لبيت  فيئاً  يكون  فإنه  ردته  حال  يوسف   ،(Al-Kasani, 1986) نلميـــــــــــه  أبو  أما 
المرتد موروث لورثته فقالا: إن جميع مال  الذي  ــــــــــــس  ومحمد  مه أو حال  ي حال إسلااكتسبه فواء 

 . (Al-Kasani,1986)ردته 
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 ولهم: واستدلوا لق

ورثه ابنه عبد الله، وهو    -وهو من أشهر الناس بالنفاق    -  بن سلول  لما مات عبد الله بن أبي -
ن خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون؛ وإذا مات لأحدهم  م

  .(Taimeiah,-Ibn ,2005 :7 (210وارث ورثوه مع المسلمين 

الاستدلال: و   وجه  عز  الله  حكإن  بكفرـــــــــجل  الله  م  أبي    عبد  كان  اببن  وإن  وردته،  سلول  ن 
فقد شهد الله بكفره بعد ا ثُمَّ لإيمان، وفيه نزل قوله تعالى  منافقاً  آمَنُوا  ثُمَّ  كَفَرُوا  ثُمَّ  آمَنُوا  الَّذِينَ  إِنَّ 

ازْدَا ثُمَّ  كُفْرً كَفَرُوا  لِيَغْفِ دُوا  يَكُنِ اللََُّّ  لَمْ  وَلَا ا  لَهُمْ  سَبِيلًا رَ  لِيَهْدِيَهُمْ     (The Holy Quran, 4: 137 )
(Al-Sarakhsi, 1993, 10: 100.) 

عليه - والسلام:  لقوله  ) الصلاة  يعلى«  ولا  يعلو   ،(Al-Baihaqi, 2003, 6: 338»الإسلام 
العسقلاني:(،  Al –Bukhari, 2002, 2:93) صحيحه  في  البخاري   وعلقه حجر  ابن   قال 

 . (Al-Asqalani, 1989, 4:319) جداً" ضعيف "وإسناده

الإسلام لا تثبت هذه    ل: أن في الإرث نوع ولاية للوارث على المورث فلعلو حال تدلاجه الاسو 
 (Al-Sarakhsi, 1993الولاية للكافر على المسلم وتثبت للمسلم على الكافر. )

ر  - علياً  سيدنا  عنإن  الله  المسضي  قتل  العجلي  ـــــــــــه  وقستورد  ورثته  بالردة،  بين  ماله  م 
بمحضAl-Sanaani, 1983) ين،لم ــــــــــــــالمس ذلك  وكان  منــــــــــــــــ(  الله    -الصحابة    ر  رضي 

الصحابة  ــــــــــول  –عنهم   من  إجماعاً  فيكون  عليه،  منكر  أنكر  أنه  ينقل  تعالى    -م  الله  رضي 
 (. Al-Kasani, 1986نهم( )ع

الثاني: إن م  الزنديق  القول  المس  يكون ال  لبيت مال   افعيةـلمرتد، وبه قال: الشن كالميــــــــــفيئاً 

(Al-Mawrdi,1999،)  ةوالحنابل  (Ibn-Qudamah, 1968) ،    وأبو حنيفة في حال اكتسبه حال
المسلمين مال  لبيت  فيئاً  يكون  فإنه  ناف  (،Al-Kasani, 1986)  ردته  المالكــــــــــــوابن  من   يةــــــــــــــع 

(Ibn-Alaraby, 2007.) 

 منها:واستدلوا بأدلة 

تعالـــــــــــــقول - تَتَّخِ   ى:ـــــــــــــه  أَوْلِيَ ــــــــــــــــلَا  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودَ  بَعْضُ ــــــــــــــــذُوا  أَوْلِيَ ــــــــــ ــــاءَ   بَعْضٍ اءُ  ــــــــــــــهُمْ 
(The Holy Quraan, 5:51). 
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الاستدلا بقطع ولاوجه  القرآن حكم  إن ظاهر  الكل:  المؤمنين،فار  ية  نكاح   من  فلا توارث ولا 
 .rr,Abdul Ba-( Ibn (1987 بينهم

يرث   - »لا  قال:  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  أن  عنهما:  الله  رضي  زيد  بن  أسامة  روي عن  ما 
 (.Al-Bukhari, 2002, 8: 156)  سلم« الكافر المالمسلم الكافر ولا 

الاستدلا لكوجه  قتله  على  متفق  الزنديق  إن  إل:  هوفره؛  الكفر،    ذ  ويبطن  الإيمان  يُظهِر 
 كافر وكافر. والحديث عام لم يفرق بين

 (.Ibn Al-Araby, 2007, 3: 217) إن الدم أعظم حرمة من المال، والمال تبع للدم  -
بعد موته  ثبتت زندقتهلإسلام أو تاب قبل الاطلاع عليه، و كان يظهر اإن مات و   القول الثالث: -

ن، أما إن كان يجاهر بالزندقة وعُرِف من حاله ذلك حتى  سلميمن المفإن ماله يكون لورثته  
(، Al-Dusouqi, WD) وبه قال: المالكية  قتل أو مات فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين،

 (. (Ibn-Taimeiah, 2005وابن تيمية من الحنابلة 

 وهما: فرأيهم هذا قائم على حكمين،

سم الإسلام يجري عليه في الظاهر، بدليل ما رواه  اوأنَّ  م، بظاهر أمره صلى الله عليه وسلعملاً  -أ
الله  وسلم  عبيد  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بينما  قال:  الأنصار  من  رجلًا  أن  الخيار  عدي  بن   

جاءه   إذ  الناس،  ظهراني  بين  فسارَّ جالس  جهر  رجل  حتى  به،  سارَّه  ما  يدرِ  فلم  الله  ه،  رسول 
ل رجل من المنافقين، فقال رسول الله حين جهر:  ي قتأذنه فصلى الله عليه وسلم، فإذا هو يست

د أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟  فقال الرجل: بلى! ولا شهادة له. قال:  أليس يشه
صلا ولا  بلى،  قال:  يصلي؟،  فقاأليس  له.  "أة  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  الذين ل    ولئك 

وهذا حديث ابن    -وحديث أسامة بن زيد   (،Al-Bayhaqi, 2003, 3:512) نهيت عن قتلهم"
رجلًا، فقال: لا إله    سرية، فأدركتبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في  قال:    -أبي شيبة  

الله  بي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول  فذكرته للنإلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك،  
ه؟« قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفاً من  قتلتالله و  عليه وسلم: »أقال لا إله إلا  صلى الله

لاح، قال: »أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟« فما زال يكررها علي حتى تمنيت الس
 (. (Al-Qushayri, WD, 1:96أني أسلمت يومئذ 
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م قال:  وسل   عليه و قد غيَّر دينه، والنبي صلى الله فه  المرتد، أنه يبطن الكفر فله في ذلك حكم   -ب
( عنقه«  فاضربوا  دينه  غيَّر  المسلم   (،Al-Bukhari, 2012 ,9:15»من  يرث  لا  وبالتالي 

 الكافر ولا الكافر المسلم. 

 واستدلوا لرأيهم بأدلة منها:
لُهُ وَاللََُّّ يَشْهَدُ  سُو كَ لَرَ  وَاللََُّّ يَعْلَمُ إِنَّ لَرَسُولُ اللََِّّ   فِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ  الْمُنَاإِذَا جَاءَكَ قال تعالى:   -

 (. ( The Holy Quraan, 63:1ذِبُونَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَا

ر، فهم  واسم الإسلام يجري عليه في الظاه  الزنديق مظهر لدين الإسلام،إن    وجه الاستدلال:
رسول كال عهد  على  كانوا  الذين  النبي    منافقين  علالله  تركهم  إذ  وسلم،  عليه  الله  كصلى  ما    انوا ى 

الإسلام  من  بذلك،    يظهرونه  مستخفين  الكفر  بكفرهم وقد  وإسرار  يعلم  وسلم  عليه  الله  صلى  كان 
   (.Al-Sekelli, 2013) وأجرى عليهم أحكام الإسلام في المناكحة والموارثة وغيرها.

ا - لو  قو ـــــــــــسأنه  لثبت  الزنديق  كلـــــــــــــمس  أنهله  تتيب  فلهذا  لــــــــــــلم،  ينه  المم   ال عن ورثته.ـــــــــــقل 
(Ibn Al-Araby, 2007)   

النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يرث  - ما روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن 
 (.Al-Bukhari, 2002, 8:156)  لم« المسلم الكافر ولا الكافر المس

 حكمين" في ترجيح الحكم:الحكم بين الأثر قاعدة "

صلى الله عليه  ن خلاف الفقهاء هو في التعارض الناشئ بين حديث النبي  اً أظ سابقمما يلاح
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«، فالحديث لم يفرِ ق بين كافر وكافر، وبين أحاديث »  وسلم:

ر أحكام الدنيا على الظاهفي    لظاهرعلى أحكام ا   عليه وسلم التي تطلب حمل الناسنبي صلى اللهال
في أحد المنافقين: »أليس يشهد أن  ائر إلى الله عز وجل، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم  السر وأن  

د أن لا لا يشهد أحلا إله إلا الله، وأني رسول الله؟«، قالوا: إنه يقول ذلك، وما هو في قلبه، قال: »
 .(Al-Qushairi, WD, 1:61) النار، أو تطعمه«الله، فيدخل إله إلا الله، وأني رسول 

أخذوا بعموم حديث   قد  ية والحنابلةالشافعمن خلال عرض الأقوال السابقة يتضح للباحث أن  
عليه: المتفق  وسلم  عليه  صلى الله  المسلم  النبي  الكافر  ولا  الكافر  المسلم  يرث  الح»لا  أما  نفية «، 

ت أنه جعل ا ماول  لموسلم في ميراث عبدالله بن أبي سلالله عليه    فإنهم جروا على حكم النبي صلى
ن الله عليهم على قتل المستورد العجلي، وقسم ماله  ماله لورثته المسلمين، وإجماع الصحابة رضوا

 بين ورثته المسلمين.
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اً  حكم ميراث الزنديق ،فلم يعطوه حكم  لمالكية فيوجرياً على قاعدة الحكم بين الحكمين فرَّق ا
دون تمحيض لأحدهما، فقالوا: أنه كالمسلم، إذا    لين، للدلي  وإنما أعطوه حكمين مختلفين تبعاً خالصاً،  
هر الإسلام؛ عملًا بظاهره فيرثه ورثته من المسلمين ويرثهم، أما إن لم يعرف حاله ومات، كان يظ

يانه على الزنديق، وبالمنجور: "ومن حكم بين حكمين: حكم لمين، قال فإن ماله يكون لبيت مال المس
تله، ولا كفر فله في ذلك حكم المرتد، غير أنه إذا ظهر عليه فنقن الأبطن مأنَّ قتله مبني على ما  

نقبل توبته، لأنها لا تعرف، وكون ميراثه لورثته لا لبيت المال مبنى على ما أظهر من الإيمان، فلم  
ذا على قول ابن القاسم: أن  ن حكمين، وهولا حكم الإيمان، وهو معنى حكم بي  حكم الكفر  يتخلص له

الكفر، ويدل على أن قتله  ــــــــــــــالمشهور، وأما على قوله غيره فقد تحمض له حك  وهو  لورثتهماله   م 
 قط بالتوبة" ـــــــ ــــدود لا تســـــــــــلحن قوله، واوظهر م  اً ـــــــــــــــاء تائب ــــــــــــقتل كفر لا قتل حد أنه لا يقتل إذا ج

Al-Mangour, n.d, 1: 312).) 

  المتعارضين   الدليلين   اواة مس:  القاعدة   لإعمال  ذكرتها  التي  الشروط  مع  منسجم  لكيةالما  فعله  وما
 هما   إذ  والمحل؛  الزمان  في  متحدتان  كذلك  والروايتان  آحاد،  خبر  فالروايتان  والثبوت،  الدلالة  في

 نبي  كيةالمال  بين  جمع  فقد  الدليلين  بين  الجمع  كانيةإم  عن  أما  الزنديق،   ميراث  بحكم  تانمتعلق 
 .لدليل المرجحا وجود  لعدم الحكمين؛ بين  الحكم  قاعدة وطبقوا روايتينال

 نذر صيام اليوم الثالث من أيام التشريق المطلب الرابع:

ى،   عز وجل، فهي أيام ذكر لله تعالظيمة عند الله تعد أيام التشريق من الأيام التي لها مكانة ع
تعال أَيَّ   :ىقال  فِي  اللَََّّ  أكل  (  The Holy Quraan, 203: 2دُودَاتٍ مَعْ امٍ  وَاذْكُرُوا  أيام  وهي   ،)

التشو  »أيام  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  تعالى،  الله  من  وضيافة  أكل  ـــــــشرب  أيام  ريق 
( ال  لكن  (.Al-Qushairi, WD, 2: 800وشرب«  اليوم  صيام  نذر  من  أيام ماحكم  من  ثالث 

 ؟ (ريق )الثالث عشر من ذي الحجةالتش

خلافلا أنـــــــــــــــالعلم  بين    في  التش  اء  صومــــــــــــــــــأيام  لأحد  يجوز  لا  ولم  هـــــــــــريق  تطوعاً،  ا 
صلى الله عليه في صومه النبي  للمتمتــــــــــــــيرخص  إلا  القـــــــــــــــا  أو  ا ــــــــــــــع  لم يجد  الذي   ديـــــــــــــلهارن 

(Ibn-Abdul Barr, 1987, 12: 129ولكن اختلف العلماء في حكم صيام اليوم الثا ،) لث من أيام
 التشريق للناذر ،على ثلاثة أقوال: 
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يج لا  الأول:  صومهـــــــــــــالقول  نـــــــــــوز  صوم  ذراً،ــــــــــــا  نذر  فيهاً ــــــــفمن  كاـــــــــــــــــ  نا،  ذره  ـــــــــــــــــــن 
قضـــــــــــــــباط ولا  علــــــــــــــــلًا،  وبــــــــــــــــــــاء  قــــــــــــيه،  الشـــــــــــــــــــه  )ـــــــــــــــــــــال   :Al-Mawrdi, 1999, 3افعية 

للحنابلـــــــــــــــــــــوق (،477 )ـــــــــــــــول  وزفIbn-Qudamah, 1968, 10: 24ة  مــــــــــــــــ(،  ن ــــــــــــــــــــر 
 .(Al-Sarakhsi, 1993, 3: 95ية )ـــــــــــــــــ ــــــــالحنف

 دلوا: واست

وذكر  »إنها أيام أكل وشرب    وقال:  شريق،لنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التإن ا .1
 (.Al-Qushairi, WD, 2:800) لله«

 قد عيَّنها للأكل والشرب.  ي صلى الله عليه وسلمالنب وجه الاستدلال: إن

يام  »نهى عن ص  ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: .2
الفط ويوم  الأضحى،  يوم  السنة:  من  أيام  يشستة  الذي  واليوم  التشريق،  وأيام  فيهر،  من    ك 

 المقبري،   سعيد  بن   الله   عبد  يه"ف ، قال الهيثمي:((AL-Darqutni, 2004, 3:100مضان«  ر 
 .((Al-Haythami,1994, 3: 203ضعيف" وهو

صيام أيام منى عام،  ولم يخص  ه وسلم عن  وجه الاستدلال: إن نهي رسول الله صلى الله علي
 . (p: 1980, Abdul Barr,-nIb (349 أولها من آخرها

 ر أن يعصيه فلا يعصه«نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذ»من    عليه وسلم:لى اللهقوله صل .3

(Al-Bukhari, 2002, 8:142.) 

 وفاء به. وجه الاستدلال: إنَّ نذر صوم أيام التشريق يعد معصية، فلا يجوز ال

الثاني:ا القض  لقول  وعليه  صحيح  صـــــــــــــنذره  فإن  جـــــــــــــاء  لأنها  زاــــــــــــامه  الكراهة؛  من    مع 
( Al-Kasani, 1986, 2: 80ال: الحنفية )ــــــــــــقط عنه النذر، وبه قــــــــــتفاقاً، ويسريق اـــــــام التشـــــــــــــأي
(Al-Sarakhsi, 1993, 3: 95وقول  ،)  ( -AL-Bahooty, n.d, 6:275) (Ibnللحنابلة 

Qudamah, 1968, 10:26) . 

 واستدلوا: 

في  إنَّ  -1 جهتاهذا    ل  ن،يلصوم  مشروع  بصوم  نذرٌ  أنه  وهو  امتثال:  تعالىجهة  وَلْيُوفُوا    :قوله 
الحيثية عبادة يثاب عليها،،    (The Holy Quraan, 29: 22)نُذُورَهُمْ  وجهة  وهو من هذه 

الإعراض عن ضيافة الله تعالى    في هذه الأيام اللازم منه  وهو إيقاع هذا الصوم  هي لغيره:الن
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لا تصوموا في هذه الأيام«،  راماً، قال عليه الصلاة والسلام: »ألا  يثية يكون حلحذه او من هوه
  ب ـــــــــــقاطاً للواجـــــــــاس  ون مرتكباً للنهي، ثم يقضيــــــــــــرازاً كي لا يكـــــــــــفيصح نذره لكنه يفطر احت

Al-Tahtawi, 1997, 1: 695-696)) (Al-Merghanani, n.d, 1:128.) 

نه، أم لغيره، فنهي النبي صلى الله عليه  قون بين أن يكون النهي لذات المنهي عالحنفية يفر ِ ف
التشريق أيام  لذا  في  وسلم عن صيام  ، لغيره  تها، وإنماقوله: »ألا لا تصوموا في هذه الأيام« ليس 

الإع وهو  النهي،  أوجب  الذي  هو  تعالى،  فالعارض  الله  ضيافة  عن  افي  ين لا    لغيره  والنهيراض 
 فصح نذره.  الصيام،وصحة  مشروعية

 
ــ -2 د الله بــن عمــر، وعائشــة رضــي الله عنهمــا، أنهمــا قــالا: »لــم يــرخص فــي أيــام مــا روي عــن عب

ويقـاس عليـه  (،Al-Bukhari, 2002, 8: 142التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي« )
 (.Ibn-Qudamah, 1968, 3:170كل مفروض )

الثالث:   بيالتفريالقول  ان  ق  أيام  و صيام  الحجة،  ذي  من  عشر  والثاني  عشر،  اليوم  لحادي 
الثالث عشر منه، فيلزمه صيام اليوم الثالث عشر فقط مع الكراهة، ويستحب قضاءه، وليس بواجب 

 (.Al-Qirwani, 1999, 2: 66وبه قال المالكية )

 حكمين ، وهما: فرأي المالكية السابق قائم على

الوفو ـــــــــــــوج .أ باــــــــــــب  قــــــــــــــ ــــفم ذر،ــــــــــــــــلناء  ذلك  تعالـــــــــــــــن  الله  نُذُورَهُ ــــــــــــــوَلْيُوفُ   ى:ـــــــــــول    مـــــــــــــوا 
The Holy-Quran, 29: 22)يوماً من ق لا يعد  ريـــــــــــــام التشـــــــــ ــــث من أيــــــــــــــــ( ، وأنَّ اليوم الثال

النحر،  ـــــــــــــــأي عنــــــــــــــــفالذبام  هـــــــــــــح  الأيـــــــــــ ــــده  في  المعلومــــــــــــــو  قولالوا  اتـــــــــــــــام  في  ه  ــــــــــردة 
وَيَذْكُرُوالِيَشْهَدُو     ى:ــــــــــــتعال لَهُمْ  مَنَافِعَ  أَيَّ اللََِّّ   اسْمَ   ا  فِي  رَزَقَهُمْ   مَا  عَلَى  مَعْلُومَاتٍ  بَهِيمَةِ  امٍ  مِنْ   

 هي: يوم النحر، ويومان بعده. (،( The Holy Quran, 22: 28الَأنْعَامِ 

«، أيام منى، وقال: »إنها أيام أكل وشرب وذكر لله  لم عن صيامنهي النبي صلى الله عليه وس  .ب
وس عليه  الله  النبي صلى  نذ»م  لم:وقول  اللهر  ن  يطيع  فلا  أن  يعصيه  أن  نذر  ومن  فليطعه،   

والييعصه« عشــــــــــــ،  الثالث  الذبح؛ـــــــــــــــــوم  أيام  من  يعد   لا  الحجة  ذي  من  الأي  ر  ام ــــــــــــــــلأن 
تعالالمعلومات   قوله  في  ذكرها  وَ لِ ى:  ــــــــــــــالوارد  لَهُمْ  مَنَافِعَ  اللََِّّ ا  رُوايَذْكُ يَشْهَدُوا  أَيَّ سْمَ  فِي  امٍ ــــــــــــــ 

  ان بعده ـــــــــــــــــر، ويومــــــــــــــ، هي: يوم النح28الحج:    مَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الَأنْعَامِ مَعْلُو 
( 2:199 ,2004, Rushd-Ibn .) 
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 م بين الحكمين" في ترجيح الحكم:أثر قاعدة "الحك

م اليوم الثالث من أيام  احث أن اختلاف العلماء في حكم نذر صيابق يتضح للبس  ل مامن خلا
التشريق يعود إلى منهج كل فريق من العلماء في إعمال قواعد التعارض بين الأدلة، فمن عمم حديث 

يوم ى قال: بعدم صحة الصوم في هذا الالله عليه وسلم في النهي عن الصيام في أيام منالنبي صلى 
فهم مع الجمهور هو في القاعدة الأصولية: جح عند الحنابلة، أما الحنفية فإن خلافعية، والراشا م الوه

أم  وحقيقته  العمل  لذات  النهي  يكون  أن  بين  وتفريقهم  عنه،  المنهي  في  النهي  مقار   أثر  ن  لوصف 
  ي عنم النهثالث من أيام التشريق يدخل في حكللعمل لازم، أم لوصف غير لازم؟، ونذر صوم ال

بالنذر، غير أنه لا يؤمر بصيامه بل يؤمر زم له، فيرتبون على ذلك وجوب الوفاء  لعمل لوصف لاا
 بصيام يوم آخر مكانه.

السابق   إلى قولهم  فالذي دعاهم  المالكية  التف  –أما  الحوهو  كم  فهو عملهم بقاعدة صيل في 
وإعما الحكمين  بين  الصيام  الحكم  بوجوب  فقالوا  الدليلين  نذل  صيلمن  الثا  امر  أيام  اليوم  من  لث 

في صوم هذا اليوم جهتين: إحداهما: أنه يوم ليس هو يوم عيد ولا إن " التشريق، قال ابن الحاجب:  
ضعف أن يكون من أيام التشريق ذه الجهة تيوم نحر عند مالك ولا يرمي المتعجل فيه الجمار، وه

النهي ع ذبحالتي ورد  أنه يوم  والثانية:  ب  ن صيامها،  عليه  ،  عضهم عند  التشريق، ويطلق  أيام  اسم 
النهي عن صيام أيام التشريق فغلبنا ويرمي فيه من لم ي تعجل. وهو من هذه الجهة، يشمله عموم 

أو تبعاً؛ لأن الوجوب مرجح على شائبة ما تعيناً  الجهة الأولى لما أن اقتضى النذر وجوب صيامه إ
ى منها غلبنا عليه الشائبة الأخرى، ة ما هو أقو اهالكر يعارض  احتياطاً لبراءة الذمة، ولما لم  الكراهة  

قلنا: لا يصام تطوعاً. ولا يقال: إن اعتبار الجهتين من أصله باطل؛ لأن حديث زمعة دليل واضح  ف
 (.Ibn-Alhageb, 2008, 2: 430) على صحة القول به"

  ين المتعارض  ين يلالدل  ساواة م:  القاعدة   لإعمال  ذكرتها  التي  طالشرو   مع  منسجم  المالكية  فعله  وما
 هما   إذ  والمحل؛  الزمان  في  متحدتان  كذلك  والروايتان  آحاد،  خبر  فالروايتان  والثبوت،  الدلالة  في

  فقد   الدليلين   بين  الجمع  يةإمكان  عن  اأم  التشريق،  أيام  من  الثالث  اليوم  صيام  نذر  بحكم  متعلقتان
 .الدليل المرجح  وجود لعدم ؛ ينلحكما بين الحكم قاعدة وطبقوا الروايتين ينب المالكية بين جمع
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 الخاتمة:
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه   الحمد لله

 وسلم، وبعد:
 إليها البحث في النقاط الآتية:التي توصل فيمكـن تلخيص أهم النتائج 

نهج المالكية المتقدمين بير عن متعة لللمالكيحكم بين حكمين" استخدمه متأخرو اإنَّ مصطلح "ال .1
أدلة شرعية متعارضة لا يوجد مرجح لأحدها على الآخر استنبطوا منها أحكاماً في التعامل مع  

  مختلفة   أحكاماً   فيعطى  متعددة  صول أ   من  شابهةم  الفرع  يأخذ  بأن  شرعية مقررة في كتبهم، وذلك
 الأصول.  دلأح يمحض ولا

وابن دقيق   العسقلاني،كية أن كبار العلماء كابن حجر  ها للمالبت ي نسيزيد فإنَّ هذه القاعدة مما   .2
نسبوها   قد  وغيرهما  النبوي    لهم،العيد  الحديث  كتب  في  مقررة  صحيحة  أحاديث  إلى  استناداً 

 الشريف.

مسميات، فالحنفية سموها مع اختلافهم في ال القاعدة في تقرير أحكامهم، اء على هذهاعتمد الفقه .3
با أملشبهينالعمل  ا  الشافعيةا  ،  تفريق  أو  بتبعيض  فسموها  بقاعدة  والحنابلة  والمالكية  لأحكام، 

 الحكم بين الحكمين.

ين  دد بين أصلمن خلال: إعطاء الفرع المتر   إنَّ جميع المذاهب متفقة على إعمال هذه القاعدة .4
إلا الأدلة،  تعارض  عند  وذلك  مشتركاً،  وج  حكماً  عدم  عند  أعملوها  المالكية  الدأن  ليل  ود 

 وه التوفيق والترجيح بين الأدلة عند التعارض.    ا بقية الفقهاء فاعتمدوها كوجه من وجمرجح، أمال

لأصلين  عارض بين اتعد قاعدة الحكم بين حكمين من الطرق المبتكرة عند المالكية في إزالة الت .5
التي المتكافئة،  الأدلة  أو  ال  المتقابلين،  أو  الترجيح  أو  الجمع  يمكن  بيلا  فإعمال  ؛  نهمانسخ 

 أو التوقف فيهما. لدليلين أولى من إهمالهما أو أحدهما،ا

المالكية .6 دعا  الذي    إهمالها،  وعدم   الأدلة   وإعمال  الاحتياط،:  هو  المسلك  هذا  اتخاذ  إلى   إنَّ 
 لأحدهما.  حَّضيم أن دون  منهما منتزعاً  حكماً  الأصلين هذين نبي الدائر للحكم  فأعطوا

ب بين وجهات مدى حرص العلماء على التوفيق والتقريظهر لنا  تُ ين"  ين حكمإن قاعدة "الحكم ب .7
الخلافية لا تخرج عن أصول   المسائل  في  الفقهاء، والخروج بحلول وسط  بين  المتباينة  النظر 

 الشريعة وقواعدها. 

وجهه الكريم، وأستغفره سبحانه البحث أسأل الله العظيم أن يجعل عملي خالصاً لختام هذا    وفي
 على آله وصحابته أجمعين. الزلل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد و الخطأ و   منفيه ا وقع عم
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 .الخيرية للأعمال  بتورالح  أحمد خلف مؤسسة بي(، )د 1ط، خير محمد

دار    1طيج أحاديث الرافعي الكبير،  في تخر   التلخيص الحبير  .(1989)  .يعل  نالعسقلاني، أحمد ب
 .الكتب العلمية )بيروت(
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 ير سم:  وتعليق  وتخريج  الأحكام، تحقيق  أدلة  بلوغ المرام من  .(2004)   .علي  بن  أحمد  العسقلاني،
 . الفلق  دار،   ( الرياض) 7طالزهري،  أمين بن

رقم كتبه وأبوابه ي،  شرح صحيح البخار تح الباري  ف.  (1959)  .أحمد بن علي بن حجر  العسقلاني،
الدين   محب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه: 

 .   دار المعرفة ،)بيروت(، بن بازالخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله 

الدين    ابن داودالعطار، علاء  بن  إبراهيم  بن  في    .( 2006)  . علي  فالعدة  العمدة  أشرح  حاديث ي 
دار البشائر   ،)بيروت(  1طالأحكام، وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي،  

 .الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ك خليل  الدين  صلاح  في  . (2004)  .يكلديالعلائي،  المذهب  المذهب  المجموع  ة  دراس   ،قواعد 
العبيدي،  :وتحقيق د.    د.مجيد  عباسأو  )،  المكرمة()مكة    ( د.ط)،  حمد  عمار  ،  مان(عدار 

 .المكتبة المكية

موسى بن  أحمد  بن  محمود  الهداية،    . (2000)  .العينى،  شرح  الكتب ،  )بيروت(دار    1طالبناية 
   .العلمية

مح حامد  أبو  محمدالغزالي،  بن  الأص  .(2012) .  صفىالمست  . (2012)  .مد  علم  تحقيق  ولمن   ،
 . الرسالةمؤسسة ، )بيروت( 1ط قر، شد سليمان الأوتعليق: د.محم

  ،: عبد السلام محمد هارون )د.ت(، معجم مقاييس اللغة تحقيق وضبط ابن فارس، أبو الحسين أحمد
 .دار الفكر

 .مكتبة القاهرة ()القاهرةي، المغن  .(1968)  أحمد ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن

لفصول، تحقيق: طه عبد  شرح تنقيح ا  .(1973يس )بن إدر   حمدالعباس شهاب الدين أ  القرافي، أبو
 .الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة

عيد  الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، س  .( 1994)  .القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس
 .يالغرب الإسلام، )بيروت(دار   1طحمد بو خبزة، أعراب، م

لمختصر بنقل العدل عن العدل إلى )د.ط(، المسند الصحيح ا اجن الحجبلم القشيري، أبو الحسن مس
الباقي فؤاد عبد  التراث   ،)بيروت(  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم، حققه: محمد  إحياء  دار 

 .العربي
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أبالقيرواني، عبد الله ب ياداالنَّوادر وا  . (1999)  .ي زيد عبد الرحمنن  نة من  لزِ  ت على مَا في المدَوَّ
  .دار الغرب الإسلامي، )بيروت(  1طن المحققين، مهاتِ، تحقيق: مجموعة ممن الأُ  هار غي

  : تهذيب السنن ،حققه وعلق عليه وأخرجه   . (2007) .ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب
  .مكتبة المعارف، )الرياض( 1طحبا، مر  د. إسماعيل غازي 

المعاد في هدي خير  ز   .(1994)  .أيوب  يم الجوزية، محمد بن أبي بكر بنن قاب   27طالعباد،  اد 
   .)بيروت(مكتبة المنار الإسلامية  ،)الكويت(مؤسسة الرسالة 

 )بيروت(   2طع،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ  .(1986)   .الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد
 .الكتب العلمية دار

التلقين،  ش  .(2008)  .محمد بن علي بن عمر،  المازري  لاميق: محمَّ تحقيرح    1ط   ،د المختار الس 
 . دار الغرب الِإسلامي ،)بيروت(

، المُعْلم بفوائد مسلم، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية المازري، محمد بن علي بن عمر
سة الوطرللنش الد راسات بيت  ية للترجمة والتحقيق و سة الوطننية للكتاب بالجزائر، والمؤس  ، المؤس 

 .الحكمة

المحيط البرهاني في الفقه النعماني   .( 2004)  .الدين محمود بن أحمدمازه، أبو المعالي برهان  ابن  
  ، بيروت()  دار  1ط،  فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي

 .ةالكتب العلمي

  ، معوض  لي محمدخ عالحاوي الكبير، تحقيق: لشي  . (1999)  .بن محمد  ، علي بن محمدالماوردي
 . دار الكتب العلمية ،)بيروت( 1ط، د عبد الموجودالشيخ عادل أحمو 

سليمان بن  علي  الحسن  أبو  الدين  علاء  الراج   . ( 1995)  .المرداوي،  معرفة  في  من  الإنصاف  ح 
فتاح محمد الحلو،  الدكتور عبد ال  -المحسن التركي  ور عبد الله بن عبد  الخلاف، تحقيق: الدكت

 . لانتوزيع والإعنشر والوالهجر للطباعة  )القاهرة(

)د.ت(، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال    المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
  .ث العربيدار احياء الترا  بيروت()يوسف، 
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يق: لإعلام بفوائد عمدة الأحكام، تحق ا  .(1997) .ين أبو حفص عمر بن عليابن الملقن، سراج الد 
 . دار العاصمة للنشر والتوزيع ،)الرياض( 1طح، بن أحمد بن محمد المشيقبد العزيز ع

المنتخب إلى قواعد المذهب، درا  المنجور، أحمد بن علي المنهج  سة وتحقيق: محمد  )د.ت(، شرح 
 . الشنقيطيد الأمين، دار عبد الله مالشيخ مح

  والموقعين   القضاة   ينومع  العقود   جواهر  .(1996)   . علي  بن  أحمد   بن   محمد  الدين  س، شمالمنهاجي
 الكتب   دار  (،بيروت)  1ط،  السعدني  محمد  الحميد  عبد  مسعد:  أحاديثها  وخرج  حققها  ،الشهودو 

  العلمية

 ،)القاهرة(  2  ط رح كنز الدقائق،  د.ت(، البحر الرائق شلدين بن إبراهيم بن محمد)ابن نجيم، زين ا 
 . سلاميدار الكتاب الإ

أحم  النسائي، الرحمن  الك  .(2001)  .د بن شعيبأبو عبد  أحاديثه: حسن  السنن  برى، حققه وخرج 
ركي،  عبد المنعم شلبي ،أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن الت

 . مؤسسة الرسالة ت(،) بيرو  1ط

الدين يحيى بن شرف)د.ت(النووي، م السبكمجمو ال  ،حيي  تكملة  المهذب مع  ي والمطيعي،  ع شرح 
 .دار الفكر

المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد   .(1990)  .بن عبداللهري، الحاكم محمد  النيسابو 
   .ار الكتب العلميةد )بيروت(، 2 ط، القادر عطا

  الدين   امحس:  قي حقت،  الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع  .(1994)   .علي  الدين  نور  الحسن  أبوالهيثمي،  
 .القدسي ةمكتب (القاهرة)، القدسي
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